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  (S/2002/723) لكندا لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الســــــاعة ١٠/٠٥. 
بيان من الرئيس 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): أود أن أعـــرب عـــن 
التهنئـة الحـارة، بالنيابـة عـــن الــس، للأعضــاء الأفريقيــين في 
الـس والأمـم المتحــدة للافتتــاح التــاريخي للاتحــاد الأفريقــي 
أمس. وإنني على ثقة بأن الس سوف يتعـاون بشـكل وثيـق 

مع الاتحاد الجديد في شؤون السلم والأمن في أفريقيا. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في البوسنة والهرسك 

رسـالة مؤرخـــة ٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ موجهــة إلى 
رئيس مجلس الأمـن مـن الممثـل الدائـم لكنـدا لـدى 

 (S/2002/723) الأمم المتحدة
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ــــا وأوكرانيـــا  بــأنني تلقيــت رســائل مــن ممثلــي الأردن وألماني
وجمهوريــة إيــران الإســلامية والــبرازيل والبوســنة والهرســــك 
وتـايلند وجنـوب أفريقيـا والدانمـرك وسـاموا وفـترويلا وفيجـي 
ــــــا ومنغوليـــــا  وكنــــدا وكوســــتاريكا وليختنشــــتاين وماليزي
ونيوزيلنــدا والهنــد، يطلبــون فيــها دعوــــم إلى الاشـــتراك في 
مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال الـس. وجريـا علــى 
الممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
ــت،  إلى الاشـتراك في المناقشـة دون أن يكـون لهـم حـق التصوي
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن الرئيــــس، شــــغل الســـــيد 
كوسليوجيتش (البوسنة والهرسك) مقعـدا إلى طاولـة 
الـس؛ وشـغل الأمـــير زيــد رعــد زيــد بــن الحســين 

(الأردن)، والســــيد شــــوماخر (ألمانيــــــا)، والســـــيد 
كوشينسكي (أوكرانيا)، والسيد فدائيفـرد (جمهوريـة 
إيــران الإســــلامية)، والســـيد فونيســـكا (الـــبرازيل)، 
ـــــايلند)، والســــيد كومــــالو  والســـيد كاسمســـارن (ت
(جنوب أفريقيا)، والسيدة لـوي (الدانمـرك)، والسـيد 
سـليد (سـاموا)، والسـيدة بوليـدو سـانتانا (فـــترويلا)، 
والسـيد نـايدو (فيجـــي)، والســيد هــاينبكر (كنــدا)، 
والسـيدة شاســـول (كوســتاريكا)، والســيدة فريتــش 
(ليختنشـتاين)، والســـيد حســمي (ماليزيــا)، والســيد 
إينخسـايخان (منغوليـا)، والسـيد ماكـاي (نيوزيلنــدا)، 
والسيد نامبيار (الهند)، المقاعد المخصصة لهـم بجـانب 

قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
ــــه الـــس في مشـــاوراته الســـابقة، ومـــا لم أسمـــع  توصــل إلي
اعتراضا، سأعتبر أن مجلس الأمن يوافق على توجيه دعـوة إلى 
الممثـل الدائـم عـن سويسـرا لـدى الأمـم المتحـدة للاشــتراك في 

المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بنــاء علــى دعــوة الرئيــس، شــــغل الســـيد ســـتاهلين 
(سويسرا) المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظــره في البنــد المــدرج في جــدول أعمالــه. ويجتمــع الــــس 
اســتجابة للطلــب الــوارد في الرســالة المؤرخــة ٣ تمــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢ مــن ممثــل كنــدا، والــتي صــــدرت بوصفـــها الوثيقـــة 

 .S/2002/723

حيث أنه لا توجد قائمة للمتكلمين مــن بـين 
أعضــاء الــس، فــإنني أدعــو الأعضــــاء الراغبـــين في 

الكلام إلى إخطار الأمانة العامة بذلك من الآن. 



02-469093

S/PV.4568

أعــتزم، بموافقــة أعضــــاء مجلـــس الأمـــن، أن 
أعطي الكلمة للمتكلمين المسجلين في قائمتي، وذلــك 
بالتنــاوب بــــين أعضـــاء الـــس وغـــير الأعضـــاء في 
الـس. في البدايـة، سـأعطي الكلمـة لأول أربعـة مــن 

غير الأعضاء في الس المسجلين في القائمة.  
المتكلـم الأول ممثـل كنـدا. وأدعـوه إلى شــغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد هاينبكر (كندا) (تكلم بالانكليزية): إنني ممتن 
لأعضـاء الـس لموافقتـهم علـى عقـد هـــذه المناقشــة المفتوحــة 
بشأن قضية تحظى باهتمام عميق، لا من جانب كل الأعضـاء 
فحسـب، ولكـن مـن جـانب المنظمـة ذاـا أيضـا. إن حكومــة 
بـلادي تشـعر بقلـق بـالغ إزاء المناقشـات الـتي تـدور في مجلـــس 
الأمن وتتعلق باسـتثناءات كبـيرة لحفظـة السـلام مـن الملاحقـة 
القضائيـة بالنســـبة لأخطــر الجرائــم الــتي عرفتــها البشــرية. إن 
القضايا ذات العواقب البعيدة المدى كهذه القضيـة، ينبغـي أن 
تنـاقش بشــكل مفتــوح، وليــس في مشــاورات تجــرى خلــف 
ـــبر عــن  أبـواب مغلقـة، لـو أريـد لنتـائج تلـك المناقشـات أن تع

اقتناع العضوية ككل. 
اليـوم، أود أن أطـرح ثـلاث نقـاط رئيســـية ســأتناولها 
بالتفصيل. أولا، إن الموضوع المتنازع عليـه أكـبر مـن المحكمـة 
الجنائية الدولية؛ والمبادئ الأساسـية للقـانون الـدولي أصبحـت 
هي موضع الشك. ثانيا، ليس مـن سـلطة مجلـس الأمـن إعـادة 
كتابـة المعـاهدات؛ ومشـــاريع القــرارات الــتي تــوزع تتضمــن 
عناصر تتجاوز ولايـة الـس، وإقرارهـا مـن شـأنه أن يقـوض 
ـــا، المســألة ليســت اختيــارا بــين حفــظ  مصداقيـة الـس. ثالث
السلام والمحكمة الجنائية الدوليـة؛ وتوجـد خيـارات لحـل هـذه 
المسـألة تمكـن مـن اسـتمرار قيـام الأمـم المتحـدة بحفـظ الســلام 
وتحفظ سلامة النظام القانوني الـدولي ونظـام رومـا الأساسـي. 

ونحن مع الاحترام نرى أنه ينبغي استخدام تلك الخيارات. 

(تكلم بالفرنسية) 
لقد أعربت الولايات المتحدة بوضـوح عـن شـواغلها 
بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ونحـن، مـع الاحـترام، نختلــف 
مع الولايات المتحدة بشأن تلك الشـواغل بسـبب الضمانـات 
العديـدة الـواردة في نظـام رومـا الأساســـي، بمــا في ذلــك عــن 
طريــق إســهام الولايــات المتحــدة إســـهاما واســـعا في وضـــع 
ضوابط، بالتحديد، مـن أجـل الحيلولـة دون إجـراء محاكمـات 
ذات دوافع سياسية. وما من دولة مـن الـدول الأطـراف تريـد 

محكمة سياسية. 
ـــم تحديــدا دقيقــا بطريقــة مقبولــة  لقـد حـددت الجرائ
لمفـاوضي الأمـم المتحـدة ولســـائر الــدول، مــع وجــود موانــع 
ــــن المتصـــور أن  تســتثني الأعمــال العشــوائية المنفصلــة الــتي م
يرتكبها أحد أفراد حفظ الســلام. علـى سـبيل المثـال، تقتضـي 
المادة ٨ أن تركز المحكمة على جرائم الحرب �عندما ترتكب 
كجــزء مــن خطــة أو سياســة عامــة أو كجــــزء مـــن عمليـــة 
 ،A/CONF.183/9 .ارتكــاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائـــم�
المـادة ٨ الفقـرة ١. وبالإضافـة إلى هـذا، فـــإن المحكمــة ملزمــة 
بالتنازل عن الموضوع في حالة وجود إجراءات قانونيـة وطنيـة 

حقيقية. 
ــــد أن حكومـــة  ومــا مــن أحــد في هــذه القاعــة يعتق
الولايات المتحدة المنتخبة ديمقراطيـا ونظامـها القـانوني الرشـيد 
مـن شـأما أن يغضـــا الطــرف عــن الاامــات المتعلقــة ــذه 
الجرائم الخطيرة. وعندما تضطلع الولايـات المتحـدة بالتزاماـا 
مـن خـلال التحقيـق مـــع المدعــي عليــهم بارتكــاب جرائــم – 
– فإا تمنع بذلك تدخل المحكمة  وبمحاكمتهم، عند الضرورة 

الجنائية الدولية. 
ومـع ذلـك، نحـن نحـترم قـرار الولايـات المتحـدة بعــدم 
التصديق على نظام روما الأساسي. وما مـن أحـد يمكنـه – أو 
– أن يجــبر الولايـات المتحـدة أو أي عضـو  من شأنه أن يحاول 
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آخر من أعضاء الأمم المتحدة على أن يصبح طرفا في المحكمـة 
الجنائية الدولية. فالانضمام إلى معاهدة ما قرار سـيادي. ومـن 
الواضح أن حكومة الولايات المتحــدة ليسـت عليـها التزامـات 

تجاه المحكمة. وليس هذا هو الموضوع. 
(تكلم بالانكليزية) 

إن القضايـا المتنـازع عليـها اليـــوم مختلفــة تمامــا وتثــير 
أسـئلة عمـــا إذا كــان كــل النــاس سواســية ومســؤولين أمــام 
القـــانون؛ ومـــا إذا كـــان الجميـــع في أي دولـــة ذات ســــيادة 
ـــة  خـاضعين لقوانـين تلـك الدولـة، بمـا في ذلـك القوانـين الدولي
الملزمـة في تلـك الدولـة؛ ومـا إذا كـان يجـوز للـدول أن تمــارس 
ـــيمة  ســيادا ممارســة جماعيــة لمحاكمــة مرتكــبي الجرائــم الجس
وتلك المبادئ أكدت في نورمبرج ولا تـزال تتـأكد منـذ ذلـك 

الوقت. 
وكنـدا، باعتبارهـا بلـدا ذات خـبرة واســـعة في حفــظ 
السلام، شاركت في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام كلــها 
ـــال والنســاء في  تقريبـا، وفقـدت ١٠٦ مـن العـاملين مـن الرج
ـــد آخــر – ليــس  بعثـات لحفـظ السـلام – أي أكـثر مـن أي بل
لديها شك في أن حفظ السلام وبناء السلام لهمـا أهميـة بالغـة 

في صون السلم والأمن الدوليين. 
لقـد وصفـت المناقشـة الحاليـة خطـــأ بأــا خيــار بــين 
ــــة، إن  حفــظ الســلام والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفي الحقيق
المخـاطر مختلفـة، بـل هـي أعلـى. فالمبـــادئ الأساســية للقــانون 
الـدولي ومكـــان تلــك المبــادئ في إدارة الشــؤون العالميــة همــا 

موضع النظر. 
أولا، في حالـة عـدم وجـود ديـد يتعـرض لـه الســـلم 
والأمن الدوليان، نرى أن إقرار الس لمشروع قـرار في إطـار 
الفصل السابع مـن الميثـاق بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن 

النوع الذي يوزع حاليا، سيكون فيه تجاوز للسلطة. 

ثانيا، إن تصرف الس بما يتجـاوز ولايتـه مـن شـأنه 
أن يقوض وضعه ومصداقيته في نظر أعضاء الأمم المتحدة. 

ثالثا، من شأن مشاريع القرارات المقترحة الـتي تـوزع 
حاليـا أن ترسـي سـابقة سـلبية يمكـن لـس الأمـن أن يغـــير في 
ظلها أحكام أي معاهدة تم التفـاوض بشـأا حسـب رغبتـه – 
على سبيل المثال، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – عـن 
طريق قرار لس الأمـن. ومشـروع القـرار المقـترح مـن شـأنه 

بالتالي أن يقوض عملية صنع المعاهدات. 
رابعا، من شأن المقترحات التي توزع حاليـا أن تجعـل 
الس، على طريقة لويس كارول، يقلب المادة ١٦ من نظـام 
روما الأساسي رأسا على عقب. والتـاريخ التفـاوضي يوضـح 
أن اللجوء إلى المادة ١٦ يكون بناء علـى كـل حالـة بمفردهـا، 
– علــــى ســـبيل المثـــال ديناميـــة  عندمــا تتطلــب حالــة معينــة 
لمفاوضات السلام – تأجيلا لمدة ١٢ شهرا. وينبغي للمجلس 
ألا يدعي الحق في تغيير ذلـك الحكـم الأساسـي. والـدول الـتي 
تعـهدت بالتمسـك بسـلامة النظـــام الأساســي – وعلــى وجــه 
الخصوص الدول الأطراف الست في الس – عليها مسؤولية 

خاصة في هذا الشأن. 
خامسا، إن إقرار مشروعات القـرارات المقترحـة الـتي 
توزع حاليا من شأنه أن يبعث برسالة غير مقبولـة بـأن بعـض 
النـاس – حفظـة الســـلام – فــوق القــانون. وبالتــالي، تترســخ 

ممارسة الكيل بمكيالين غير المقبولة في القانون الدولي. 
سادسا، يجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية قـد 
لا تمارس اختصاصاا إلا إذا كان يترتب إفـلات مـن العقـاب 

بغير ذلك. 
اسمحـوا لي بـأن أؤكـد مـا يمكـن أن يكـــون عليــه أثــر 
مشـروع القـرار. عندمـا تمتنـع البلـدان المشـــاركة بقــوات عــن 
محاكمة العاملين في حفظ السـلام المتـهمين بارتكـاب جرائـم، 
فـإن المقترحـات الـتي تـوزع الآن سـتطمئن المتـهمين بارتكــاب 
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جرائم على إفلام من المحاكمة على جرائم الإبادة الجماعيـة، 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

لهذه الأسباب، يمكن لاعتماد مشاريع القـرارات الـتي 
– بل أعضاء المنظمة الآخرين – في  توزع حاليا أن يضع كندا 
وضع لم يسبق له نظير يتمثل في الاضطرار إلى النظر في مـدى 

مشروعية قرار من قرارات مجلس الأمن. 
ولا ينبغــي لــس الأمــن أن يلجــأ إلى هــذا الإجــراء 
المحفوف بالمخاطر. والحلول موجودة خارج حـدود مسـؤولية 
الس. والولايات المتحدة، مثل كل البلدان، لديـها خيـارات 
عديـدة لحمايـة مصالحـها دون الاعـتراض علـى بعثـــات الأمــم 
المتحـدة لحفـظ السـلام، الضروريـة جـدا لملايـين البشـر. وعنــد 
النظر في هذه الخيارات، ربما يكون من المفيد التذكير بالنقطـة 
التي طرحها الأمين العام، وهــي أن للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسـلافيا الســابقة، بالنســبة للبعثــات القائمــة في البلقــان، 
أولوية على المحكمة الجنائية الدوليـة. ولا يتوقـع أيضـا، خـارج 
البلقان، تجديد ولاية، لبعثة للأمم المتحدة تعمـل علـى أراضـي 

دولة طرف، للولايات المتحدة جنود متمركزون فيها. 
لذلك، فــإن الخيـار الأول هـو عـدم القيـام بـأي شـيء 
الآن لأن المحكمة الجنائية الدولية ليـس لهـا ولايـة قضائيـة علـى 
أي أفـراد تـابعين للولايـات المتحـدة في بعثـات الأمـــم المتحــدة 

لحفظ السلام. 
ثانيــا، بصــرف النظــر عــن عــدم وجــود اختصــــاص 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، يمكـن للولايـات المتحـدة ببســاطة أن 
تسحب قواا من البعثات الحالية. وقيامها ـذا سـيكون أمـرا 
مؤسفا ولن يكون بغير آثار، لكن من الممكن القيام بعمليـات 

تعديل. 
ثالثا، يمكن للولايات المتحـدة أن تمتنـع عـن الاشـتراك 

في بعثات الأمم المتحدة المقبلة. 

رابعـا، بالنسـبة لكـل بعثـات الأمـم المتحـدة أو بعثـات 
قائمة على تحالف، من الممكن للولايات المتحـدة أن تتفـاوض 
ـــع الــدول المســتقبلة.  بالشـكل الملائـم بشـأن اتفاقـات ثنائيـة م
والقيـام ـذا سـيكون متسـقا مـع المـــادة ٩٨ مــن نظــام رومــا 

الأساسي.  
وقـد بعثـت مؤخـرا، برســـالة إلى كــل أعضــاء مجلــس 
الأمن أحثهم فيها على ألا يؤيدوا أي حصانة شاملة مـن هـذه 
الجرائم الأكثر خطورة. ومع احترامي، أكرر هـذا النـداء مـرة 

أخرى اليوم. 
إن مشـــاريع القـــرارات المقترحـــة الجـــاري توزيعــــها 
تتجنب كلمة �حصانة�، لكن لها في الحقيقة بالتحديد نفـس 
الأثـر الـذي كـان للاقـتراح الـذي لم ينظـر الـس فيـــه في ٣٠ 
حزيران/يونيه. ونحـن نناشـد أعضـاء مجلـس الأمـن أن يضمنـوا 
ألا تتعـرض للخطـر المبـادئ الأساسـية للقـــانون الــدولي وروح 
ــذه  ونـص نظـام رومـا الأساسـي؛ وأن يتـم التوصـل إلى حـل له
المشـكلة يحفـظ الأداة الـتي لا غـنى عنـها لقيـــام الأمــم المتحــدة 
بحفـظ السـلام؛ وألا تقـوض سـلطة مجلـس الأمـن الفريـدة مـــن 

نوعها بسبب التحايل. 
لقد خرجنا توا من قرن شهد شرور هتلر، وسـتالين، 
ـــة، والإبــادة الجماعيــة في  وبـول بـوت، وعيـدي أمـين، والمحرق
رواندا والتطهير العرقي في يوغوسـلافيا السـابقة. وأعتقـد أننـا 
جميعا تعلمنا الدرس الرئيسي من ذلك القرن الـذي يعـد أكـثر 
القرون سفكا للدماء: إن الإفلات مـن المحاكمـة علـى الجرائـم 

الفظيعة يجب أن يتوقف. 
ونحن لا نزال مقتنعين بأن الشواغل التي أعربت عنــها 
الولايات المتحدة يمكن تلبيتها بطــرق لا ـدد بـالخطر المحكمـة 
الجنائية الدولية ولا تضع مجلس الأمن في الوضـع الـذي يتعـذر 
الدفاع عنه المتمثل في السماح بإمكانية الإفـلات مـن العقـاب 
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عـن الإبـادة الجماعيـة، والجرائـم الـتي ترتكـب ضـــد الإنســانية 
وجرائم الحرب. 

ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
ـــى طاولــة  قـائمتي ممثـل نيوزيلنـدا. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد عل

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ماكـاي (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
أن أعــرب عــن تقديرنــا لكــم، الســيد الرئيــــس، وللأعضـــاء 
الآخريـن في الـس لقبـول طلبـات الـدول الأعضـــاء بمــا فيــها 
نيوزيلندا، بعقد اجتماع مفتـوح بشـأن البنـد المتعلـق بالبوسـنة 
والهرسـك. والمسـألة الأكـبر في هـذا البنـد هـي بـــالطبع الربــط 
الخـاص بالولايـــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي 
تطـرق إليـها ممثـل كنـدا الآن. ومـن الواضـح أن هـــذه القضيــة 
تؤثر على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة وليـس مجـرد 
الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة 
الدولية. إا تؤثر على عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام 
وعلـى القضايـا الأساسـية للقـانون الـدولي وعلـى عمليـة صنـــع 
المعـاهدات الدوليـة كمـا تؤثـر علـى دور مجلـس الأمـن نفســـه. 
ونرى أنه ينبغي ألا يتخذ الس أي قرار بشأن هـذه القضايـا 
دون دراسـة مترويـة وكاملـة لـلآراء الـتي ترغـب جميـع الـــدول 

الأعضاء في التعبير عنها. 
ونلاحـظ في البدايـة تعليقـات الأمـين العـام في رســالته 
المحولة إلى الس وفي رأيه القائل بـأن القضيـة المطروحـة علـى 
الس لا يمكن أن تنشب إلا عن طريق سلسلة من الأحـداث 
غـير محتملـة علـى الإطـلاق، وهـي الحالـة الـتي يدعـــى فيــها أن 
العــاملين في خدمــة حفــظ الســلام يقــترفون جرائــم الإبــــادة 
الجماعيــــة أو جرائـم الحـرب أو الجرائـم ضـد البشـرية وحيـث 
لا تريـــد أو لا تقـــدر ســـــلطات دولهــــم أن تحقــــق في هــــذه 
الادعاءات. وكما أقـول ويقـول الأمـين العـام هـذه حالـة غـير 
محتملـة. ولكـن مجـرد إمكـان وجـــود هــذه الحالــة لا يمكــن أن 

يقال إنه يشكل ديدا للسلم والأمن الدوليـين يسـتوجب مـن 
الس أن يتخذ قرارا بشـأنه. ويجـب أن أشـير في هـذا الصـدد 
إلى التعليقات التي سبق أن أدلى ا الممثل الدائـم لكنـدا بشـأن 

هذه النقطة. 
ولا نـرى أن هـذه المسـألة تشـكل خلافـا بـين المحكمــة 
ـــا  الجنائيـة الدوليـة وعمليـات حفـظ السـلام. إننـا نـرى أن كلت
المؤسستين تستهدفان غاية مشتركة، هي تحقيق وصون السـلم 
الدولي وإعلاء شـأن المبـادئ الـتي ترتكـز عليـها هـذه المنظمـة. 
ويجب ألا تظل إحدى هاتين المؤسستين رهينة للأخرى، كمـا 
أنه يجب ألا نطلب من أية دولة أن تختار بينـهما مثلمـا يطلـب 
مـن أعضـاء الـس في الحالـة الراهنـة أن يختـاروا أحـد خيـارين 

صعبين يقدمان إليهم. 
ونيوزيلنــدا، بوصفــــها دولـــة طرفـــا في نظـــام رومـــا 
الأساســـي وبلــــدا مسـاهما بقـوات، تـرى أنـه لا يوجـد مـبرر 
ولا حاجة لاستثناء حفظة السلام من ولاية المحكمة. فلا نرى 
سـوى الجوانـب السـلبية لهـذا الاقـتراح. فتوفـير هـــذه الحصانــة 
بأي شكل من شــأنه أن يبـدو تكريسـا للكيـل بمكيـالين، وهـو 
أمـر غـير معقـول. فـهو يبـدو أنـه يضـــع العــاملين علــى حفــظ 
السلام فوق القانون، بل يعرض السلطة الأدبية لهم والمؤسسـة 
التي لا غنى عنها وهي عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام 

لخطر محدق. 
ومع ذلك، نرى أن محاولـة توفـير حصانـة عـن طريـق 
ــــير صعوبـــات أكـــبر.  الآليــات قيــد النظــر الآن في الــس تث
ومحـاولات الاسـتناد إلى الإجـراءات الـواردة في المـادة ١٦ مــن 
نظام روما الأساسـي في قـرار عمومـي، وليـس اسـتجابة لحالـة 
واقعة معينة، وعلى أساس دائم، كلها محاولات لا تتمشى مع 
نص هذه المادة ولا مع غرضها. وبينما أنه مما لا شـك فيـه أن 
المـــادة ١٦ تســـمح لــــس الأمــــن أن يوقــــف التحقيقــــات 
والمحاكمات مدة ١٢ شهرا، فإن صياغـة هـذه المـادة وتاريخـها 
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التفاوضي – ويمكنني أن أقـول إنـني كنـت أحـد المشـاركين في 
التفــاوض بشــــأا ضمـــن الأحكـــام الأخـــرى لنظـــام رومـــا 
الأساسي – يوضحان أن القصد منها أن تستخدم على أساس 
كـل حالـة علـى حـدة مـع الإشـارة إلى حـــالات معينــة بحيــث 
تمكن مجلس الأمن من صون مصالح السلم حيثما يكون هنـاك 
تنـازع مؤقـت بـين حـل الصـراع المسـلح مـن ناحيـة وملاحقــة 
الجرائم من ناحية أخرى. وهنا لا يوجد تناقض بين الأمريـن. 
وقد تستخدم هذه المادة أيضا حماية أخيرة مــن ملاحقـة واهيـة 
أو سياسية. ومرة أخرى، هذا أمـر لا يوجـد هنـا. ولكـن مـن 
ـــرض  المؤكـد أن هـذه المـادة لا توفـر أساسـا لحصانـة شـاملة تف
مسبقا. ومرة أخرى، لا بد أن أكرر بوصفي أحد المشـاركين 
في التفـاوض علـى المـادة ١٦ أن هـذا كـان حـلا وســـطا طــال 
التفـاوض بشـأنه. فكـانت هنـاك شـواغل أعـرب عنـها أعضــاء 
مجلس الأمن وجرت مراعاا. وكانت هناك شواغل من دول 
غـير أعضـاء في مجلـس الأمـن رغبـت في التـأكد مـن الاحتفــاظ 
بالتوازن، وكان هذا التـوازن هـو المحصلـة. وأقـل مـا يقـال إنـه 
ســيكون مــن المؤســف أن يســاء اســتخدام المــــادة ١٦ ـــذه 

الطريقة الخاصة. 
والزعم بتوفير حصانة شاملة مسبقا ذه الطريقـة مـن 
ـــع الأمــر محاولــة لتعديــل نظــام رومــا  شـأنه أن يشـكل في واق
الأساسـي دون موافقـة الـدول الأطـراف فيـه. وهـذه ســـتكون 
عبــارة عــن محاولــة مــن الــس لتغيــير الشــروط الــتي جـــرى 
التفاوض بشأا لإحدى المعاهدات على نحـو غـير معـترف بـه 
ـــع المعــاهدات الدوليــة.  في القـانون الـدولي أو في عمليـات صن
ومن شأن الدول الأعضـاء أن تشـكك في مشـروعية وقانونيـة 
هـذه الممارسـة مـن جـانب الـس للـدور وللمسـؤولية اللذيــن 

أنيطا بالس إذا حدث ذلك. 
وتقـر نيوزيلنـدا بـأن الولايـات المتحـدة تشــعر بــالقلق 
إزاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ونحـن لا نشـاطرها ذلـك القلـــق 
وإن كنا نحترم وجـوده. ومـع ذلـك، نطـالب بـالمثل بـأن يـولي 

الس نفس الاحترام للدول التي اختارت أن تلـتزم بواجبـات 
النظـام الأساسـي. ولهـذا نرجـو ألا تتخـذ هـذه الهيئـة أي قــرار 
من شأنه أن يؤدي إلى تقويض شـروط أو سـلامة نظـام رومـا 

الأساسي أو تنفيذه من جانب الدول الأطراف. 
وكمـا ذكـر بكـل لباقـة زميلنـا الممثـل الدائـــم لكنــدا، 
هناك حماية كافية واردة بالفعل في نظام روما الأساسي تعـالج 
أوجـه القلـق الـتي أثارـا الولايـات المتحـــدة. ونلاحــظ بصفــة 
خاصة أن نظام روما الأساسي أقيم عن قصد على مبدأ تحمل 
المحاكم الوطنية المسؤولية الأساسـية عـن ملاحقـة الجرائـم الـتي 
يرتكبها رعاياها. ومن المؤكد أن المحكمة الجنائية الدوليـة هـي 
المحكمــة الــتي يجــري اللجــوء إليــها في ايــة المطــاف. وهــــي 
لا تجري محاكمة إلا إذا كانت نتيجـة عـدم المحاكمـة الإفـلات 
من العقاب. وهنـاك أيضـا ضمانـات نـص عليـها، وأكـرر أنـه 
نص عليها عن قصد للحيلولة دون اتخاذ قرارات بشأن إجـراء 
محاكمـــات تســـتند إلى أســـس سياســـية بـــدلا مـــن الأســــس 

القانونية. 
ومـــع ذلــــــك، إن لــــم تعتـبر هـذه الحمايـات كافيـة، 
ـــة لحمايــة  فمـا زال أمـام الـدول فـرادى أن تتخـذ تدابـير إضافي
مصالحها. فتستطيع مثلا أن ترفض الاشتراك في بعثـات الأمـم 
المتحـدة، رغـم أنـه ممـا لا شـك فيـه – كمـا ذكـر زميلنـــا ممثــل 
كندا – أن ذلك سيكون نتيجة مؤسفــــــة جدا من المؤكد أنه 
لا يوجد منا من يرغـب فيـها. أو أنـه يمكنـها أن تتفـاوض مـع 
الدول المضيفة بشـأن عقـد اتفاقـات ثنائيـة ملائمـة. ونـرى أن 

هذه هي الخيارات التي ينبغي النظر فيها أولا. 
وهنـاك أيضـا خيـارات متنوعـة معروضـة علـى الــس 
نفسـه غـير منـح حصانـة شـاملة للعـاملين علـى حفـظ الســلام، 
وتمشيا مع الولاية الواردة في الفصل السابع يتعين على الـس 
ـــة  أن يتوصـل إلى حلـول في حـالات معينـة، مـع مراعـاة الطائف
الكاملـة للوقـائع في كـل حالـة. ولا شـك في أن هـــذه الوقــائع 
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ـــة إلى أخــرى. ونشــير  سـتتباين مـن حالـة إلى أخـرى ومـن بعث
على سبيل المثال إلى اقتراح الأمين العام بأن هناك حـلا عمليـا 
موجـودا بـالفعل بالنسـبة لبعثـتي البوسـنة والهرسـك وبريفلاكــا 

إذا رغب الس في انتهاج هذا النهج. 
ونحث الس وكـل أعضائـه دون اسـتثناء علـي عـدم 
قبول ج الحصانة الشاملة وعلي بحث الحلـول العمليـة الـتي تم 
تحديدهـا بـالفعل، بـدون التضحيـة بالمبـادئ الــتي تســتند إليــها 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: وهــي وضــع ايــة للإفــلات مــــن 
العقـاب وكفالـة المعاقبـة علـي أكـثر الجرائـم خطـورة الـتي تثــير 

القلق لدى اتمع الدولي. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممثـل 
جنـوب أفريقيـا. وأدعـــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود، بالنيابـة عـن وفـدي، أن أهنئكـم يـا سـيدي علـي توليكــم 
ـــه ٢٠٠٢. وأشــكركم بصفــة  رئاسـة الـس لشـهر تمـوز/يولي
خاصة على عبارات الترحيب الحارة بإنشاء الاتحاد الأفريقـي. 
وبصفتنـا قيمـين علـى الاتحـاد الأفريقـي خـــلال الســنة المقبلــة، 
نأمل في العمل معكم عن كثـب. وكمـا يعلـم الأعضـاء، فقـد 
أنشئ الاتحاد الأفريقي في وقـت متـأخر مـن يـوم أمـس وكـان 
مــن بــين البنــود الأولى المدرجــة في جــدول أعمالــــه مناقشـــة 
المسـألة المعروضـة علـى الـس اليـوم. ونحـــن لســنا في موقــف 
يسمح لنا بتقديم تقرير الآن، ولكننا سنقدم تقريرا إلى الـس 

بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي في الأيام القادمة. 
ـــا في وقــت حــرج  لقـد جئنـا إلى الـس لنسـجل قلقن
تتعـرض فيـه مصداقيـة الـس لخطـر شـــديد. فمجلــس الأمــن 
المناطة به مهمة المحافظة علـي السـلام والأمـن الدوليـين يطلـب 
إليـه الآن أن يضـع ســـلطة هيئــة دوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة موضـع التسـاؤل. ونعتقـد بـأن ولايـة الــس لا تــدع 

مجالا لإعادة تفسير ولا حتى تعديل المعـاهدات الـتي تفـاوضت 
بشأا واتفقت عليها بقية الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة. 
ولقد ألقي إجراء اتخذتـه دولـة واحـدة دائمـة العضويـة بظـلال 
مـن الشـك علـى عمـل المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، بــل وعلــى 
تطبيـق القـانون الـدولي بصفـة عامـة. وفي هـذا الصـدد، تعــرب 
جنوب أفريقيا عن تأييدها للاهتمامات التي صـرح ـا الأمـين 
العام في رسالته المؤرخة في ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الـتي وجهـها 

إلى رئيس الس بشأن الآثار المترتبة على ذلك الإجراء. 
وعلـى مـدى عـــدة ســنوات، قدمــت الأمــم المتحــدة 
المســاعدة إلى شــــعب البوســـنة والهرســـك لكـــي يعيـــد بنـــاء 
مؤسسات حكومته التي دمرا الحرب، ولكي يعمل من أجل 
إنشاء جهاز للشرطة وجهاز لمراقبـة الحـدود يتسـمان بالفعاليـة 
والمصداقية. وفضلا عن ذلك، فقد وجه وجود الأمـم المتحـدة 
في منطقـة البلقـان، حـتى الآن، رسـالة قويـة مفادهـا أن اتمــع 
الدولي ملتزم على نحو ثابت بمسـاعدة شـعوب جنـوب شـرقي 
أوروبــا حــتى يتســنى لهــا أن تنتعــش تمامــا مــن آثــار الحـــرب 
المدمـرة. وتتعـرض هـذه الإنجـازات الآن للخطـر بســـبب أحــد 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وما يسـاوره مـن سـوء فـهم 
ومخـاوف ليـس لهـا مـا يبررهـا فيمـــا يتصــل بالولايــة القضائيــة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي دخلـت حـيز النفـــاذ منــذ ١٠ 
أيام فقط. وهـذا الإجـراء الـذي اتخـذه عضـو واحـد فقـط مـن 
أعضاء الس يؤثر على السلام والاستقرار في منطقـة البلقـان 
بكاملها ويؤثر على جميع عمليات حفظ السـلام الـتي تضطلـع 

ا الأمم المتحدة في كل أرجاء ا لعالم. 
وحسـبما يعلـم الـس، توجـد معظـــم الصراعــات في 
الوقـت الحـاضر في أفريقيـا، وإذا اعتمـد مشـروع القـرار هــذا، 
فسـتحدث نكســـة للســلام في قارتنــا. وإذا كــان بمقــدور أي 
عضو واحد دائم العضوية أن يقرر مـن جـانب واحـد ممارسـة 
حق النقض الـذي يتمتـع بـه لإحبـاط جـهود الأعضـاء الــ ١٤ 
الآخريـن الراميـة إلى تمديـد ولايـة بعثـة للأمـــم المتحــدة لحفــظ 
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السلام متفق عليـها، فـإن هـذا سـتترتب عليـه آثـار تثـير القلـق 
لـدى الأعضــاء الـــ ١٧٤ الآخريــن في الأمــم المتحــدة ولــدى 
العالم بأسره بصورة عامة. ومن دواعي القلق بـالفعل احتمـال 
أن تواجه بعثات أخرى للأمم المتحـدة نفـس المصـير. ويصبـح 
هـذا الخـوف حقيقـة إذا علمنـا أنـه في خـلال شـهر تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢ فقط ستعرض للتجديد ولايات بعثات الأمـم المتحـدة 

في الصحراء الغربية ولبنان وجورجيا وبريفلاكا. 
ويمثل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية دليلا علي ظـهور 
قـاعدة في القـانون الـدولي لضمـان إمـا قيـــام الســلطات المحليــة 
المختصــة بمحاكمــة الأشــــخاص المتـــهمين بارتكـــاب أخطـــر 
الجرائـم أو تسـليمهم إلى محكمـــة دوليــة مشــكلة علــى النحــو 
الواجـب لمحاكمتـهم. ونـأمل في أن يعـزز مجلـس الأمـن بنشــاط 

هذا القاعدة الآخذة في الظهور في القانون الدولي. 
ونحـث مجلـس الأمـن علـى اتخـاذ موقـف قـاطع وعلـــى 
حمايـة بعثـة السـلام في منطقـة البلقـان، ونحثـه في الوقـت نفســه 
ـــد - المحكمــة الجنائيــة  علـى تعزيـز – وليـس، يقينـا، علـى دي
الدولية وما أرسته من قواعد القانون الدولي. ولا يمكن لــس 
الأمن أن يخذل شعب البوسـنة والهرسـك، لأنـه إن فعـل ذلـك 

فسيخذل الناس في كل مكان. 
ــل  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممث
الدانمـرك. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيدة لـــوج ( الدانمــرك ) (تكلمــت بالانكليزيــة): 
ـــن الاتحــاد الأوروبي. وإن بلــدان  يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة ع
أوروبــا الوســطي والشــرقية المنتســــبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – 
أســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
ـــن  وســلوفينيا وســلوفاكيا ولاتفيــا وليتوانيــا وهنغاريــا والبلدي
المنتسـبين قـبرص ومالطـة، فضـلا عـن أيسـلندا البلـد العضــو في 
ــــن المنطقـــة الاقتصاديـــة  الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة م

الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 

وأشـكرك يـا ســـعادة الرئيــس وأشــكر ســائر أعضــاء 
مجلس الأمن على إتاحة الفرصة لنا لنعبر عن آرائنا بشأن هـذه 
المسألة الهامة. ويمثل وضع النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة مؤخـرا قفـزة كـبرى إلي الأمـام نحـو التطـور التدريجـــي 
للقــانون الــدولي. فالمحكمــة ليســـت مجـــرد مؤسســـة قضائيـــة 
مصممـة لإجـراء تحقيقـــات ومحاكمــات بشــأن أعمــال القتــل 
الجمـاعي والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنســـانية وجرائــم الحــرب. 
وإنمـا هـي أيضـا بيـان سياسـي قـوي في الكفـاح ضـد الإفــلات 
من العقاب على ارتكاب أخطر الجرائم الـتي تثـير القلـق لـدى 
ـــى  اتمـع الـدولي كلـه. وهـي مسـاهمة أساسـية في المحافظـة عل

السلام وتعزيز الأمن الدولي. 
ومنذ البداية، دأب الاتحاد الأوروبي علــى تقـديم دعـم 
قـوي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ومـن بـين الأهـــداف المعلنــة 
للاتحـــاد الأوروبي دعـــم الإنشـــاء المبكـــر والتشـــغيل الفعــــال 
للمحكمـــة، وتعزيـــز الدعـــم العـــالمي للمحكمـــة، بتشـــــجيع 
المشـاركة في نظامـها الأساسـي علـى أوسـع نطـاق ممكـن. وفي 
موقفنـا المشـترك الـذي اتخـــذه مجلــس وزراء الاتحــاد الأوروبي، 
تعــهدنا بتشــاطر الخــبرات بشــــأن تنفيـــذ النظـــام الأساســـي؛ 
وتعــهدنا بتقــديم مســاعدات تقنيــة وماليــة قــدر اســــتطاعتنا، 
وتعـهدنا بالمشـــاركة النشــطة في الأعمــال التحضيريــة لكفالــة 

إنشاء محكمة تتسم بالكفاءة والدينامية. 
ونحـن نتفـهم الشـواغل الـتي تحـدو بالولايـات المتحــدة 
إلى التمـاس الحمايـة مـــن الاامــات ذات الدوافــع السياســية. 
ــــذه الشـــواغل قـــد تمـــت  إلا أن الاتحــاد الأوروبي يــرى أن ه
تلبيتـها، وأن النظـام الأساسـي يحتـوي علـــى ضمانــات كافيــة 
ضد الاامات ذات الدوافع السياسية. كما أن مبـدأ التكـامل 
في النظـام الأساسـي يضـع المسـؤولية الأساســـية عــن التحقيــق 
والمحاكمـة علـى عـاتق جـهات الاختصـــاص المحليــة. ولا يجــوز 
للمحكمة الجنائية الدوليـة أن تتدخـل إلا إذا كـانت دولـة مـن 
الدول غير مستعدة أو غير قادرة بحق علـى إجـراء التحقيـق أو 
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المحاكمة. ويرى الاتحاد الأوروبي في هذه الحـالات أن المحكمـة 
ستكون مؤسسة قانونية فعالة وعادلة وذات كفاءة. 

وختامـاً فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تتعـدى علــى 
حقــوق الــدول الثالثــة؛ فــــهي تســـتند إلى الولايـــة القضائيـــة 
الإقليميـة والوطنيـة للـدول الأطـــراف، وهــذه ولايــة تؤكدهــا 

جميع الدول. 
وقــد قدمــت حلــول مختلفــة للشــــواغل الـــتي جـــرى 
الإعــراب عنــها. ويســــتند أحـــد هـــذه الحلـــول إلى الإجـــراء 
الموضوع في المادة ١٦ من نظام روما الأساسي. وتنص المـادة 

المذكورة على أنه: 
ـــــدء أو المضــــي في تحقيــــق أو  �لا يجـــوز الب
مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمـدة اثـني عشـر 
شـهراً بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس الأمـن إلى المحكمــة 
ـذا المعـنى يتضمنـه قـرار يصـدر عـن الـس بموجـــب 
ـــــدة�.  الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتح

 (A/CONF.183/9)
ولا ينبغي اللجوء إلى المادة ١٦ إلا وفقاً للنظام الأساسي. 

وقـد تمعـن الاتحـــاد الأوروبي، عــلاوة علــى ذلــك، في 
دراســة رســالة الأمــين العــام الــتي نقلــت إلى وزيــر خارجيـــة 
الولايات المتحدة وجرى تعميمها علــى أعضـاء مجلـس الأمـن. 

وأحطنا علماً بالفقرة التالية بصفة خاصة: 
�أظـــن أني أســـــتطيع أن أذكــــر بثقــــة أنــــه 
لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة، وعلى وجـه اليقـين 
خــلال الفــترة الــتي عملــت فيــها لــدى المنظمـــة، أن 
ارتكـب أي فـرد مـن أفـراد حفـظ السـلام أو أي مـــن 
البعثات الأخرى ما يقارب بوجه مـن الوجـوه نوعيـة 
ـــة الدوليــة.  الجرائـم الـتي تخضـع لولايـة المحكمـة الجنائي
ومـن ثم فـإن المسـألة الـتي تثيرهـا الولايـات المتحـدة في 
ـــدة الاحتمــال إلى حــد بعيــد فيمــا يتعلــق  الـس بعي

بعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام. وفي الوقــت 
ـــظ  ذاتــه فإنــه يجــري تعريــض منظومــة عمليــات حف

السلام التابعة للأمم المتحدة بأكملها للخطر�. 
ونتفق مع بيـان الأمـين العـام اتفاقـاً كـاملاً، ونرحـب 
بأن مجلس الأمن قد وافق من الوجهة الفنية علـى تمديـد ولايـة 
بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك حتى ١٥ تمـوز/يوليـه، 
متيحـاً بذلـك شـيئاً مـن الوقـت للتوصـل إلى حـل لهـذه المســألة 

ذات الأهمية البالغة. 
ولعلـي أؤكـد أن الاتحـاد الأوروبي يعلـق أهميـة كــبرى 
على مساهمات الولايات المتحدة المستمرة والكبيرة في بعثـات 
حفظ السلام في أنحاء العالم. إذ تؤدي الولايات المتحـدة دوراً 
لا غـنى عنـه، وليـس دورهـا في البلقـــان بــأقل أدوارهــا أهميــة. 
وندرك جيداً أن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي متفقـان 
في الرأي على أن شعب البوسنة لا يستحق أن يدفع ثمن هـذه 

الحالة التي تدعو للأسف. 
ونثـني في الوقـــت ذاتــه علــى فــرادى موظفــي حفــظ 
السلام لما قدموه وما يواصلون تقديمه مـن إسـهامات لا تقـدر 
بثمـن في حـالات تتســـم بــالخطر والمشــقة. ولا ينــال التزامنــا 
ــــا الأساســـي بحـــال مـــن الأحـــوال مـــن التزامنـــا  بنظــام روم
ـــيراً  ومسـؤوليتنا إزاءهـم وإزاء بعثـام. فليـس هـذا الالـتزام تعب
عن عدم الثقة، وإنما هو تعبير عـن الثقـة الكاملـة. لذلـك فإننـا 
نلاحظ بسرور خاص التأكيدات المقدمــة مـن ممثلـي الولايـات 
ـــأن الــتزام الولايــات المتحــدة تجــاه شــعب البوســنة  المتحـدة ب

وبعثات حفظ السلام كما هو لم ينقص. 
وقد أسهمت البعثـة، جنبـاً إلى جنـب مـع قـوة حفـظ 
الاسـتقرار، إسـهاماً كبـيراً في التقـدم الـــذي تم إحــرازه بصفــة 
عامــة في هــذه المنطقــة منــذ انتــهاء الحــرب في عـــام ١٩٩٥. 
وصارت البوسنة الآن بلداً أكثر اسـتقراراً وديمقراطيـة، يتطلـع 

إلى احتمال الاندماج في الهياكل الأوروبية. 
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غير أن خطر الانتكاس ما زال حقيقة واقعة. وهكـذا 
فقد ذكر الأمـين العـام في الفقـرة ٣٦ مـن آخـر تقريـر لـه عـن 

البعثة أن: 
�الضعـــف النظمـــي في ســـيادة القـــــانون في 
ـــــك، واســــتمرار أعمــــال التعويــــق  البوســـنة والهرس
والتدخل والأنشطة غير الشرعية من جانب المتطرفين 
السياســـــيين المترســـــخين والمنظمـــــات الإجراميــــــة، 
 ،S/2002/618) .�ًسـيتطلبان اهتمامــاً دوليــاً مســتمرا

الفقرة ٣٦) 
ومـن شـأن إـاء قـوة الشـرطة الدوليـــة التابعــة للأمــم 
المتحدة في البوسنة على نحو فجائي أن يوجِـد فراغـاً يمكـن أن 
يكـون لـه أثـر سـلبي علـى إجـراء الانتخابـات العامـــة في شــهر 
تشرين الأول/أكتوبر. فتلك الانتخابـات سـتكون الأولى الـتي 
تنظمـها السـلطات البوسـنية نفسـها منـذ الحـرب. وتقــع علــى 
عـاتق اتمـع الـدولي مســـؤولية مواصلــة تقــديم الدعــم لتلــك 

الجهود. 
وقد كانت لدى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي رغبة 
مشـتركة في كفالـة الانتقـال المنظـم بـين قـوة الشـــرطة الدوليــة 
التابعة للأمم المتحدة وبعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي، 
التي تعتزم أن تتسلم مهامها في ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. 
والاســتمرار في تقــديم الدعــم دون انقطــاع لعمليــة إصــــلاح 
الشـرطة في البوسـنة مـن الأهميـة بمكـان لمواصلـــة تنفيــذ اتفــاق 
السـلام المـبرم في دايتـون. وقـد أشـار الاتحـاد الأوروبي إلى أنـــه 
سيتخذ عند الضرورة تدابير لتفادي حدوث فجـوة في وجـود 
الشرطة الدولية في البوسنة. ومن الواضـح أن الوقـف المفـاجئ 
لقوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحـدة مـن شـأنه أن يجعـل 

من الصعب بذل تلك الجهود. 
وختامـاً، اسمحـوا لي بـــالإعراب عمــا يســاور الاتحــاد 
الأوروبي مـن قلـق عميـق أيضـاً إزاء النتـائج المحتمـل أن تــترتب 

بالنسـبة لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام بصفـــة عامــة. 
فحفظ السلام عنصر لا غنى عنه في الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم 
المتحـدة لصـون السـلام والأمـــن الدوليــين واســتعادما. وقــد 
أثبت حفظ السلام الذي تقوم به الأمـم المتحـدة جـدواه علـى 
مـر السـنين في كثـير مـن الصراعـات في أرجـــاء العــالم. وتم في 
السنوات الأخيرة إحراز تقدم هائل صوب المزيد من التحسـن 

في قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلام. 
ونحث جميع أعضاء مجلس الأمن بقوة علـى أن يبذلـوا 
قصـارى جـهدهم مـن أجـل التوصـل إلى حـــل لا يمــس نزاهــة 
ــــة ويكفـــل  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولي

استمرار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام دون انقطاع. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ســـأعطي الكلمــة الآن 

لثلاثة من أعضاء مجلس الأمن. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): تكفي مسألة واحدة في العـادة لمـلء هـذه 
القاعة التاريخية. بيد أننـا اليـوم ننظـر في مسـألتين، همـا العلاقـة 
بـين مجلـس الأمـن والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ومسـتقبل حفــظ 

السلام في البوسنة. 
ــــات المتحـــدة بانتظـــام الجـــهد  وقــد تصــدرت الولاي
المبـذول لتعزيـز العدالـة والمســـاءلة علــى الصعيــد الــدولي منــذ 
رأسنا اللجنة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ 
نيف وخمسين عامـاً. وفي العقـد المـاضي، اضطلعـت الولايـات 
ــــة الجنائيـــة الدوليـــة  المتحــدة بــدور رئيســي في إنشــاء المحكم
ليوغوســلافيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة لروانـــدا، 

والمحكمة الخاصة في سيراليون. 
وها هو سلوبودان ميلوسيفيتش تجري محاكمتـه علـى 
جرائمــه لأن تحالفــاً مــن البلــدان بقيــــادة الولايـــات المتحـــدة 
لم يكتــف بمنــح الدعــم السياســي لأعمــال المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة فحسـب بـل أكمـل أيضـاً ذلــك 
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الدعم بطرق عمليـة، وذلـك بالتعـاون مـع القيـادة الجديـدة في 
بلغراد. 

وسـوف يقـدم فـوداي سـنكوح وأتباعـه للعدالـة علــى 
ـــات المتحــدة قدمــت قــراراً  جرائمـهم في سـيراليون لأن الولاي
لس الأمن يطالب بإنشاء محكمة خاصـة، نحـن مـن مؤيديـها 

الرئيسيين وأكبر المساهمين فيها بالأموال. 
ومـا زلنـا نـأمل في أن تتفـق الأمـم المتحـــدة وحكومــة 
كمبوديــا علــى هيكــل لمحاكمــة قــادة الخمــير الحمــــر يتمتـــع 
بالموثوقية والاستقلال والتراهة. ونؤيـد طلـب المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا بتزويدهـا بقضـاة إضـافيين مـن أجـل الإســراع 
بأعمــال المحكمــة الهامــة. وقــــد أعلنـــا مؤخـــراً عـــن برنـــامج 
للمكافآت في مقابل العدالة فيما يتعلق بوسط أفريقيا، وذلـك 
دف إحضار مدبري عمليات الإبادة الجماعية برواندا الذين 

ما زالوا طلقاء إلى أروشا. 
وكما توضح سجلاتنا، فإن الولايـات المتحـدة تؤمـن 
بالعدالـة وحكـم القـــانون، وبالمســؤولية عــن جرائــم الحــرب، 
والجرائم ضد الإنســانية والإبـادة الجماعيـة. ونحـن نقبـل تحمـل 
المســؤولية عــن التحقيــــق مـــع مواطنينـــا ومحاكمتـــهم بشـــأن 
ارتكـاب تلـك الجرائـم، إذا مـا ارتكبـت. ونحـن لا ـرب مـــن 
– هنــا في نيويــورك، أو في لجنــة  الاحتجـاج العـام أو الخـــاص 
حقـوق الإنسـان في جنيـف، أو في أي مكـان يمكـن أن يســمع 
فيـه صوتنـا – في أي وقـت وفي أي مكـان ترتكـــب فيــه هــذه 

الفظائع. 
إن التزامنـا بالسـلم والأمـن في البوسـنة وحــول العــالم 
ليس محل شـك أيضـا. إذ أن الولايـات المتحـدة تسـهم بحـوالي 
٠٠٠ ١٠ مــن مواطنيــها في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفـــظ 
السلام أو العمليات التي تأذن ا الأمم المتحدة، بالإضافـة إلى 
ـــإذن  الآلاف مـن الجنـود الذيـن ننشـرهم في جمهوريـة كوريـا ب

الأمم المتحدة. 

وفي البوسـنة، للولايــات المتحــدة أكــثر مــن ٠٠٠ ٢ 
فرد وحوالي ٥٠ شرطيا مدنيا. كبـير مسـؤولي الأمـم المتحـدة 
مواطـن أمريكـي، معـار مـن حكومـة بلـدي. وبسـجل كــهذا، 
مـن الواضـح أن اعتراضنـا علـى مشـروع القـرار المتعلـــق ببعثــة 
الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك لا يعـبر عـن رفـض حفـظ 
ـــاط لعــدم  السـلام في البوسـنة، لكنـه يعـبر عـن شـعورنا بالإحب
قدرتنا على إقناع زملائنا في مجلس الأمـن بـأن يـأخذوا مـأخذ 
ــــا  الجــد شــواغلنا بشــأن وضعنــا القــانوني في ظــل نظــام روم

الأساسي. 
إن حفظ السلام واحد مـن أشـق الأعمـال في العـالم. 
وبينمـا نتوقـع تمامـا مـن أفـــراد حفــظ الســلام التــابعين لنــا أن 
يعملوا وفقا للولايات المنشـأة وبأسـلوب قـانوني، فـإم يمكـن 
أن يجدوا أنفسهم، بل إم يجـدون أنفسـهم فعـلا، في حـالات 
صعبـة وملتبسـة. وأفـراد حفـــظ الســلام الذيــن هــم مــن دول 
ـــام رومــا الأساســي ينبغــي ألا يواجــهوا  ليسـت أطرافـا في نظ
أخطارا قانونية إضافية لا مبرر لها، إلى جانب أخطار ومشـاق 
الانتشـــار. وإذا أردنـــا أن توفـــر البلـــدان المشـــاركة بقــــوات 
وحــدات عســكرية مؤهلــة لعمليــات حفــظ الســــلام، فمـــن 
مصلحة كل الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة أن تضمـن أـا 
لا تتعــرض لأخطــار إضافيــــة لا مـــبرر لهـــا. وهـــذا المبـــدأ تم 
الاعــتراف بــه طــوال عقــود في الاتفاقــات الخاصــة بأوضــاع 
بعثات الأمم المتحدة، وبالاتفاقات الموازية، كما هو الحـال في 
اتفاقــات دايتــون والاتفــاق الفــني العســكري للقــوة الدوليــــة 

للمساعدة الأمنية في أفغانستان. 
ــــا: إن الوضـــع  وينبغــي لنــا أن نكــون واضحــين تمام
القانوني لأفراد حفظ السلام وللدول المشاركة ـم كـان محـل 
دراسـة طـوال تـاريخ حفـظ السـلام وكـان محـــل اعتبــار كبــير 
للحكومات التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تساهم بمواطنيـها 
في عمليات حفظ السلام أو تساعد في الأزمـات غـير المتوقعـة 
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أو حالات الطوارئ، كما يطلب من الولايات المتحـدة مـرارا 
القيام بذلك. 

لقد ذكــــــر الأمـــــــين العـــام أن أفـراد حفـظ السـلام 
لم يحاكموا على تلك الجرائم في الماضي. ونحن نتفق معه على 
ذلك، وهذا هو سبب إضافي يجعلنا لا نعتقد أن قدرة المحكمـة 
الجنائية الدولية على ملاحقة أفراد حفظ السلام هامـة بالنسـبة 

لعملها. 
هل يعتقد أحد فعلا أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغـي 
أن تسـتهدف الجنـود التـابعين للـدول المسـاهمة بقـوات، الذيــن 
انتشروا بشكل طوعي بناء علـى طلـب وإذن اتمـع الـدولي، 

لا لشيء سوى صون السلم والأمن الدوليين؟ 
هل يعتقد أحد حقا أن إرجـاء عمـل المحكمـة الجنائيـة 
الدولية في الحالة غير المحتملة المتمثلة في اام ضـد أفـراد لحفـظ 
السـلام، ستدرسـه بالتـأكيد السـلطات الوطنيـة، مـن شـــأنه أن 
يقوض قدرة المحكمـة علـى ملاحقـة مرتكـبي الجرائـم الجسـيمة 

الذين تستهدفهم حقا؟ 
ـــض إن الولايــات المتحــدة تبــالغ في تصويــر  قـال البع
الأخطـار الـتي تشـكلها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـــى البلــدان 
المشاركة بقوات. وأنا أود الرد بـأن مؤيـدي المحكمـة يبـالغون 
في تصويـر خطـورة الحلـول الواقعيـــة الــتي تقترحــها الولايــات 

المتحدة. 
إن تــأجيل التحقيقــــات والمحاكمـــات – وأنـــا أود أن 
– وفقا لنظام روما الأساسـي لا يمكـن  أؤكد على هذه النقطة 
أن يقوض الدور الذي تقوم به المحكمة علـى المسـرح العـالمي. 
وعـدم معالجـة الشـواغل المتعلقـة بتعريـض أفـراد حفـظ الســلام 
لخطـر الملاحقـة القانونيـة أمـام المحكمـة، يمكـن، مـــع ذلــك، أن 
يعوق توفير أفراد حفظ السـلام للأمـم المتحـدة. وهـذا سـيؤثر 

بالتأكيد على قدرتنا على المشاركة بأفراد لحفظ السلام. 

ومع أننا لا نعترف باختصاص المحكمة، ولا ننوي أن 
نصبـح طرفـــا في نظــام رومــا الأساســي، فإننــا لا نشــكك في 
النوايا الحسنة لواضعيه. إننــا نحـترم التزامـات تلـك الـدول الـتي 
صدقــت علــى نظــام رومــا. بــــل إننـــا في الاقتراحـــات الـــتي 
طرحناهــا أمــام الــس، ســعينا إلى أن نعمــل في إطــار ذلــك 
النظــام. ونحــن نــأمل أن تحــترم الــــدول الأخـــرى، بدورهـــا، 

شواغلنا بشأن أفراد حفظ السلام. 
وآخر مقترحاتنا يسـتخدم المـادة ١٦ مـن نظـام رومـا 
الأساسي – كما حثنــا أعضـاء الـس الآخـرون علـى ذلـك – 
لتلبية شواغلنا المتعلقة بآثار نظام رومـا الأساسـي علـى الـدول 
غير الأطراف فيه، ولكنها تريد الاسـتمرار في الإسـهام بـأفراد 
لحفظ السلام للأمم المتحدة. ونحن، مع الاحــترام، نختلـف مـع 
التحليـلات الـتي تقـول إن جنـا غـير متناسـق مـع نظـام رومــا 
الأساسي. فالمادة ١٦ تقضي بأنه يمكن لس الأمـن أن يقـدم 
ــــد إلى المحكمـــة بـــألا تبـــدأ أو تشـــرع في  طلبــا قــابلا للتجدي
تحقيقات خلال فترة ١٢ شهرا علـى أسـاس قـرار يتخـذ وفقـا 
للفصل السابع مـن الميثـاق. ونحـن نعتقـد أنـه ممـا يعـد متسـقا، 
على حد سواء، مع أحكام المادة ١٦ أو مع المسؤولية الأوليـة 
لس الأمن لصون السلم والأمن الدوليين، أن يعتمـد الـس 
قرارا من هـذا النـوع فيمـا يتعلـق بالعمليـات الـتي يـأذن ـا أو 

ينشئها، وأن يقرر الس تجديد ذلك الطلب. 
لقد وفرنا حلا لهذه المشكلة يتسق مـع التزامـات كـل 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الدول الأطـراف في 
ـــر الحمايــات الــتي نســعى إليــها؛  نظـام رومـا الأساسـي؛ ويوف
ويعزز قدرة الأمم المتحدة على القيام بعمليات السلام. ونحـن 
نحث الوفود الأخرى على النظر في هـذا الحـل المتـوازن وعلـى 

العمل معنا بشأن طريقة عملية تقودنا إلى الأمام. 
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السيد لفيت (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): إن فرنسـا 
تؤيد تمام التأييد البيان الذي أدلى به سفير الدانمرك بالنيابة عن 

الاتحاد الأوروبي. 
ـــدي أدلى ببيــان أمــام الــس بشــأن هــذه  وبمـا أن بل
المسـألة يـوم ٣٠ حزيـران/يونيـه، أود اليـوم أن أتكلـم ببســاطة 
بعمق أكبر بشأن النقاط القليلة المتصلة بنظام روما وبعمليـات 

السلام. 
أولا، هذه كلمة بشأن مسلكنا نحو هـذه المسـألة. إن 
فرنسا تحترم موقف الولايات المتحدة المتعلق بالمحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة، مــع أــا لا تشــارك فيــه. وفرنســا تــأمل أن تمكــــن 
السـاعات العديـدة مـن المناقشـة الـتي دارت في الـس وحـــول 
العواصـم مـن فـهم هـذا الموضـوع علـى نحـو أفضـــل، وبالتــالي 

تحقيق تقارب أكبر بين الحلول الممكنة. 
وفرنسـا تـأمل كثـيرا أن يتمكـن الـــس بحلــول ايــة 
الأسبوع من إيجاد حل يعالج شواغل الولايات المتحـدة، بينمـا 
يحترم احتراما تاما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
وأنتقـل الآن إلى نظـام رومـا الأساسـي. فـهذا النظــام، 
في شكله الراهن، يتيح للولايات المتحدة ضمانات أكبر بكثير 
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســلافيا 
السابقـــة، الـذي لم يـثر، مــع ذلــك، أي قلــق لــدي واشــنطن 
البتة. واسمحوا لـي بــأن أدلل على ذلك من خلال أربعة أمثلــة 

محددة. 
ــة  أولا، إن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولي
ليوغوسلافيا السابقة يسمح للمحكمة بأن تطلـب إلى المحـاكم 
الوطنية إسقاط الدعـوى والتنـازل عـن اختصاصـها للمحكمـة 
الدولية - وهذا ما يسمى بمبـدأ الأسـبقية - في حـين أن نظـام 
روما الأساسي ينص علـى أنـه لا يمكـن للمحكمـة أن تلاحـق 
الأشخاص إلا إذا لم تلاحقهم المحاكم الوطنية المختصة؛ وهـذا 

ما يسمي بمبدأ التكامل. 

ثانيـا، إن عرائـض الاـــام الــتي يعدهــا المدعــي العــام 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة يصـادق عليـها 
قـاض واحــد، فــي حيــن أن مدعـــي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ـــإذن مــن دائــرة  لا يمكنـه أن يحـرك أي إجـراءات قضائيـة إلا ب

قضاة التحقيق التي تتألف من ثلاثة قضاة. 
ثالثـا، إن المـادة ٩٨ مـن نظـــام رومــا الأساســي تجــيز 
ـــائي  للدولـة المُطالَبـة بالتعـاون مـع المحكمـة بـأن تعتـد باتفـاق ثن
يمنـح حصانـات لرعايـا دولـة ثالثـة بغيـة عـدم الامتثـــال لطلــب 
المحكمة. وهذا الحكم الوقائي غير موجود في النظام الأساسـي 

لمحكمة يوغوسلافيا السابقة. 
رابعــا وأخــيرا، أنــه يجــوز لــس الأمــن، بنــاء علـــى 
المادة ١٦ من نظام روما الأساسـي، أن يعلـق البـدء أو المضـي 
في تحقيق تكون المحكمة قد شرعت فيه لمـدة اثـني عشـر شـهرا 
ـــد، وهــذا أمــر لم ينــص عليــه النظــام الأساســي  قابلـة للتجدي

لمحكمة يوغوسلافيا السابقة. 
ــــى أن نظـــام رومـــا  هــذه الفــروق الأربعــة تدلــل عل
الأساسـي، في شــكله الراهــن، يســتجيب لشــواغل الولايــات 
المتحـدة بصـورة أفضـــل كثــيرا مــن النظــام الأساســي لمحكمــة 
يوغوســلافيا الســابقة. وأكــرر إن النظــام الأساســــي لمحكمـــة 
يوغوسلافيا السابقة لم يثر أي انتقـادات مـن جـانب واشـنطن 

البتة طوال فترة السنوات الست التي جرى تطبيقه خلالها. 
وأود أن أضيف أن المعايير والطرائق التي ينـص عليـها 
نظام روما الأساسي لانتخــاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
تكاد لا تختلف في شيء عن تلـك المنصـوص عليـها لانتخـاب 
قضاة محكمة يوغوسلافيا السابقة. ولذا، ليس هنـاك مـا يدعـو 
إلى الخوف من أن يكـون عمـل قضـاة المحكمـة أقـل خلـوا مـن 
العيــوب مــن ذلــــك العمـــل الـــذي قـــام بـــه قضـــاة محكمـــة 

يوغوسلافيا السابقة، والذي نال رضا الجميع. 
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إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تمثـل تقدمـا كبـيرا في بنــاء 
نظــام دولي يســــتند إلى القـــانون. فـــهي تســـتهدف الزعمـــاء 
ارمين الذين عذبوا شعوم، من أمثال أولئك الذين مارسـوا 
التســــلط في كمبوديــــــا أو في ســـــيراليون، في روانـــــدا أو في 
يوغوســلافيا. وكمــا قــــال كوفـــــي عنـــــان فــــــي رسالتـــــــه 

المؤرخة ٣ تموز/يوليه: 
�… لم يحـــــدث قـــــط في تـــــــاريخ الأمــــــم 
ـــدي مــن جنــود حفــظ  المتحـدة… أن اقـترف أي جن
السـلام أو الموظفـين الآخريـن في البعثـات جريمـة مـــن 
ذلك النوع من الجرائم الذي يقع تحت ولاية المحكمـة 

الجنائية الدولية�. 
غـير أن الولايـات المتحـدة تـود أن تطمئـــن إلى أن أيــا 
من رعاياها العاملين في الخارج لن يحاكم أمـام هـذه المحكمـة. 
إن مبـدأ التكـامل، والاعتـــداد بالمــادتين ١٦ و ٩٨ مــن نظــام 
روما الأساسي معا يقدم لشـركائنا الأمريكيـين مـا هـو أقـرب 
إلى الضمان في هذا الصدد. وقد تقدمت فرنسا باقتراح محـدد 
يتعلق بالمادة ١٦، وهي على استعداد لمناقشته في الحـدود الـتي 
ـــه القــانون.  يـأذن ـا القـانون - وأكـرر في حـدود مـا يـأذن ب
لكنـها لا يمكـن أن تقبـل تعديـلا لحكـــم مــن أحكــام معــاهدة 
روما، من خلال قرار لــس الأمـن. وفضـلا عـن ذلـك، حـتى 
لـو تمكنـت الولايـات المتحــدة مــن إقنــاع الأغلبيــة في الــس 
باتخاذ هذا المسار، عندئذ سنتساءل عن آثـار مثـل هـذا القـرار 
على القرارات التي تتخذها المحكمة. ومن المؤكد أنه ليس مـن 

مصلحة مجلس الأمن أن ينشأ أي تضارب في المعايير. 
أخــيرا، أود أن أتطــرق إلى عمليــات حفـــظ الســـلام 
التابعة للأمم المتحدة. لا أحد ينكـر المسـؤوليات الكـبرى الـتي 
ـــوم، بمــا في ذلــك المســؤوليات  تتحملـها الولايـات المتحـدة الي
العسـكرية. ولكـن، هنـاك أزمـات كثـيرة لا تـــود واشــنطن أن 
تتـورط فيـها بشـكل مباشـر. وثمـة طريـق واحـد للمســاعدة في 

حـل تلـك الأزمـات: وأقصـد بذلـك ذوي الخـوذ الـزرق. ولــو 
ـــذا الأســبوع، لتؤكــد علــى  جـاءت واشـنطن، بحلـول ايـة ه
اسـتخدام حـــق النقــض فيمــا يتعلــق ببعثــة الأمــم المتحــدة في 
البوسـنة والهرسـك ثم تسترسـل بعـــد ذلــك في اســتخدام حــق 
ــذي  النقـض ضـد كـل تمديـد ينشـأ لبعثـة مـن البعثـات، فمـن ال
سـيتولى مسـؤولية هـــذه القــوات؟ ومــن الــذي يكمــل مهمــة 
استعادة السلام في سيراليون، والتي بدأـا بعثـة الأمـم المتحـدة 
في سيراليون بنجاح كبـير، بدعـم مـن المملكـة المتحـدة؟ ومـن 
الـذي يتكفـل بمسـؤولية اسـتكمال العمـل البـاهر الـذي حققتـه 
الأمم المتحدة في تيمور الشـرقية؟ ومـن الـذي يحـل في جنـوب 
لبنان، في اية تمـوز/يوليـه، محـل قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في 
لبنــان، الــتي أنشــئت قبــل ٢٤ عامــا بمبــادرة مــــن الولايـــات 

المتحدة؟ 
هناك ستة عشـر قـوة بأحجـام مختلفـة تنتشـر في أنحـاء 
العالم الآن. وتؤدي كـل هـذه القـوات مـهمات صعبـة. وهـي 
تستحق كل دعــم اتمــع الدولي. ولا بد لنا أن نعترف بأنـه 
ــــا بحاجـــة إلى أي دليـــل، يكفـــي أن  لا بديــل عنــها. وإذا كن
نتسـاءل - كمـــا فعلــت قبـــل لحظـــات – مـــن الـــذي يحــــل 
محلـها. دعونـا لا نرهـن هـذه القـوات. ولنفكـــر في كــل هــذه 
الشعوب التي تمثل لهــا تلـك القـوات الأمـل الوحيـد في السـلام 

والتقدم. 
أما بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك، 
فإذا لم نتوصل إلى اتفاق ملائم بشأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بحلـول آخـر الأسـبوع، لا بـد لنـا أن نقـرر تمديـد ولايتـها لمــرة 
أخيرة، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر، كما ينص على ذلك 
مشروع القرار المقدم من بلغاريا. وبغيـة الاسـتجابة للشـواغل 
الأمريكيـة، يمكننـا - كمـــا يقــترح الأمــين العــام نفســه - أن 
نضيـف إلى ذلـك النـص فقـرة تؤكـد علـى أســـبقية اختصــاص 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة علــى المحكمــة 

الجنائية الدولية. 
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فـإذا لم تقبـل الولايـــات المتحــدة هــذا الحــل، ســتؤيد 
فرنسا تماما مشروع القرار المقدم مــن المملكـة المتحـدة والـذي 
يسـمح بالانسـحاب المنظـم للبعثـة وباســـتبدالها، في ١ تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر، ببعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـــاد الأوروبي. ومــن 
واجب الس أن يفكـر أولا في شـعب البوسـنة، الـذي يخـرج 
بخطى وئيدة من مأساة مفجعة والذي يستحق تضامن اتمـع 

الدولي. 
السيد تفروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): أود أن 
أهنئ بدوري الدول الأفريقية على تأسـيس الاتحـاد الأفريقـي. 
وبلغاريا تتمنى لهـذا الاتحـاد كـل التوفيـق. كمـا أود أن أشـكر 
الممثـل الدائـم لكنـدا علـى مبادرتـه بطلـب عقـد هـذه المناقشـــة 

المفتوحة بشأن موضوع من مواضيع الساعة. 
إن بلغاريا بوصفها بلدا ينتسب إلى الاتحاد الأوروبي، 
فإا تؤيــد تمامـا البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل الدانمـرك قبـل قليـل 
باسم الاتحاد. وبلغاريا التي لم تكتف بالتوقيع على نظام رومـا 
الأساسي، بل كانت ضمن البلدان الـ ٦٠ الأُوَل التي صدقـت 
عليه، قد دأبت على العمـل بنشـاط مـن أجـل توطيـد المحكمـة 
ـــة عالميــة لمكافحــة  الجنائيـة الدوليـة بوصفـها محكمـة ذات ولاي
الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد البشـــرية، وإبــادة الجنــس وجرائــم 
ــر  الحـرب، ومكافحـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب علـى أخط
ـــز مبــادئ  الجرائـم. ونحـن ننضـم إلى كـل الذيـن يعملـون لتعزي

القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ونظام روما. 
وبلغاريـا هـي العضـو الوحيـد في مجلـس الأمـــن الــذي 
ليـس عضـوا في اموعـة الإقليميـة لأوروبـا الشـــرقية فحســب 
ـــة  وإنمــا أيضــا في بلــدان البلقــان. وبتلــك الصفــة، مــن الأهمي
الحيوية لبلدي أن يحـافظ علـى الاسـتقرار الـذي لا يـزال هشـا 
في البوسـنة والهرســـك. وحــتى تســهم بلغاريــا في تعزيــز هــذا 
الاسـتقرار، وبينمـا تعـترف بــالدور الرئيســي الــذي تقــوم بــه 
الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك في هـذا الشـأن، وبصفتـها 
منسقا لفريق الاتصال للصياغة من أجل يوغوسلافيا السـابقة، 

عرضت في الشهر الماضي في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن 
البوسنـــة والهرسك. وهدفنا نحـن وبلـدان أخـرى – وهـذا أمـر 
لا يتعلق بالبوسنة والهرسك فقط وإنما بالمنطقـة بأسـرها – هـو 
وضـع تصـور واضـح لمسـتقبل البوسـنة والهرسـك. ونعتقـــد أن 
هذه مسؤولية اتمع الدولي كله ومجلس الأمـن. فقـد قطعـت 
ـــهدات جــادة  الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن علـى نفسـيهما تع
بمســاعدة ذلــك البلــد للتحــرك نحـــو الديمقراطيـــة. والـــس، 
باعتباره الهيئة السياسية الرئيسية لمنظمتنا، تقع عليـه المسـؤولية 
الأولية عن صون السلم والأمن الدوليين. ويجب علـى الـس 
أن يظل منخرطا في العمـل في البوسـنة والهرسـك حـتى تصبـح 
ـــة لأن يعكــس  العمليـة الـتي بدأناهـا بجـهد كبـير جـدا غـير قابل

اتجاهها. 
والمناقشـة الحيـة جـدا الـتي جـرت بـــين أعضــاء مجلــس 
الأمن في الأسابيع القليلة الماضية قد حفزها دخول نظام رومـا 
الأساسي حيز النفاذ، الذي أثار هواجس بين بعض البلـدان – 
– بـأن النظـام الأساسـي قـد يتعلــق  بمـا فيـها الولايـات المتحـدة 
بمواطنيـها العـاملين في عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـــظ الســلام 
علـى أراضـي البلـدان الأطـراف في النظــام. وتلــك المناقشــات 
دلـت علـى قـدرة الـس علـى القيـام بولايتـه بموجـب الفصـــل 

السابع من الميثاق. 
وفي ضوء الحالة البالغة التعقيد التي ظهرت، اتخذ وفد 
بلدي قرارا هاما بـالعمل دون كلـل مـن أجـل وحـدة الـس، 
آخذا في الاعتبار النتائج السياسية البالغة الخطـورة لهـذا القـرار 
ليس للبوسنة والهرسك فحسب، وإنما لعمليات حفظ السـلام 
الأخـرى أيضـا. ونحـن لا نـزال مقتنعـــين بأنــه ينبغــي لأعضــاء 
الس أن يعملوا بروح التوافق والتفاهم المتبادل، وبأنـه يجـب 

عليهم أن يعملوا بنشاط لإيجاد حل مقبول للجميع. 
وأود أن أؤكد من جديد هنـا موقـف بلـدي الواضـح 
جـدا. إن عمليـات حفـظ السـلام أداة أساسـية للأمـم المتحـــدة 
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ومجلس الأمن في تنفيذ المهام المترتبـة علـى الفصـل السـابع مـن 
الميثاق. وفقا لذلك، ينبغي البحث عن حل توافقـي ألا يرتبـط 
بإضعاف المعاهدات الدولية الهامة مثل نظـام رومـا الأساسـي. 
ونحن مقتنعون بأن هناك حلا ممكنا للحالة الراهنـة، وأن ذلـك 
الحل يمكن التوصل إليه عن طريـق التوافـق والمرونـة علـى كـل 
الجوانــب. وستســعى بلغاريــا إلى التوصــل إلى صيغــة ترضـــي 
مصالح كل الأطراف المعنية في هذه المناقشة. ونحن مسـتعدون 
لمناقشة كل اقتراح يوفر اسـتجابة مسـؤولة للمشـكلة الراهنـة. 
وباعتبارنــا متحديــن في إطــار ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، نحـــن 
ملزمون بإيجاد حـل يعـز ويحفـظ مبـادئ القـانون الـدولي، الـتي 
نتمســك ــا جميعــا، ونضــع في اعتبارنــا المصــــالح المشـــروعة 

لمختلف البلدان المعنية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
للمتكلمـين الأربعـة التـالين مـن غـــير أعضــاء الــس. المتكلــم 
التالي هو ممثل الهند. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــد) (تكلــم بالانكليزيــة): الســيد  السـيد نامبيـار (الهن
الرئيـس، أرجـو أن تتقبلـوا ـانئ وفـد بلـدي، بمناسـبة توليكــم 

رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليه. 
على الرغم من أن بند جدول الأعمال قيد النظر اليوم 
هو الحالة في البوسنة والهرسك، فإن الموضوع الذي منع الس 
مـن اعتمـاد قـرار موضوعـي حـتى الآن بشـأن ذلـــك البنــد هــو 
حصانة أفراد حفظ السلام من اختصاص أطراف ثالثة، بما فيها 
المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، فيمــــا يتعلـــق بالادعـــاءات المحتملـــة 

بارتكاب أعمال جنائية خلال عمليات حفظ السلام. 
ونحن نقدر الفرصـة الـتي أتيحـت لغـير أعضـاء الـس 
لتشاطر منظورهم بشأن المناقشة الجارية في مشـاورات الـس 
غير الرسمية بشـأن هـذه المسـألة الهامـة المثـيرة للخـلاف. ونحـن 
ســنقوم ــذا بــروح بنــاءة وبإحســاس بالمســؤولية كمســـاهم 

رئيسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

وأفراد حفظ السـلام التـابعون للأمـم المتحـدة، بحكـم 
تعريفهم، ينشرون ليخدموا قضية السلم الدولي، في كثـير مـن 
الأحيان على أرض لا يعرفوا، بعيدا عن ديارهم ومصالحـهم 
الوطنية. وهم يعملون في ظل ولايات صارمة وقواعد اشـتباك 
منضبطة وضعتها الأمم المتحـدة. وهـم يجمعـون مـن عـدد مـن 
البلـدان وتشـرف عليـهم قيــادة الأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلى 
ــــم  القيــادة السياســية للبعثــة المعنيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، ه
مسـؤولون أمـام حكومـام عـن أعمـالهم في الميـدان. ولذلــك، 
من غير المحتمل تماما أن يرتكب أفـراد حفـظ السـلام التـابعون 
للأمم المتحدة جرائـم جنائيـة ذات طـابع فظيـع أو جسـيم، أو 

متعمدة أو منظمة. 
وحــتى الآن، توفــر الحصانــة لأفــــراد حفـــظ الســـلام 
التابعين للأمم المتحدة بموجب اتفاقات مركز القـوات. وتلـك 
الحصانة توفر لأسباب عملية قوية ثبتت صحتها بمرور الأيـام. 
وتعريضـهم الآن للادعـاءات والمضايقـات الممكنـة عـــن طريــق 
اامات بجرائم مرتكبة خلال ممارسة وظائفـهم كـأفراد حفـظ 
سلام، إلى جانب تركهم عرضـة لاامـات ذات دوافـع معينـة 
مـن شـأنه أن يضـع تلـك القـوات في وضـع دفـاعي، يحـــد مــن 
قدرا على اتخاذ إجراءات صارمة عند الضرورة، ممـا يؤثـر في 
اية الأمر على استعداد البلدان التي يمكـن أن تشـارك بقـوات 

لتقديم القوات إلى الأمم المتحدة لوظائف حفظ السلام. 
وطيلـة العقـود الخمسـة الماضيـة، أسـهم موظفـو الأمــم 
المتحدة في مجال حفظ السـلام إسـهاما هـائلا في صـون السـلم 
في مختلـف أنحـاء العـالم. وسـجلهم يبعـث علـى فخرنـا جميعـــا. 
ـــالهند تســاهم  وهـذا صحيـح بشـكل خـاص بالنسـبة لبلـدان ك
بأعداد ضخمة من العاملين في مجـال حفـظ السـلام. وحسـب 
علمنا، لم يحدث أن امت أية قـوة مـن قـوات الأمـم المتحـدة 
لحفظ السلام بأـا اقـترفت جريمـة شـنعاء. ونـرى مـن الناحيـة 
العملية أن احتمال تورط موظفي الأمم المتحدة لحفظ السـلام 
في جرائم من شـأا أن تجعلـهم يخضعـون لاختصـاص المحـاكم 
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الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية احتمال بعيـد جـدا. ولهـذا 
يجـدر بـالس عنـد البـت في هـذه المسـألة أن يضـع في اعتبــاره 
التجربــة التاريخيــة الفعليــة وأن يفكــر فيمــا إذا كــانت هنـــاك 

حاجة على الإطلاق إلى إيجاد علاج لداء غير موجود. 
وكتدبير يتسم بالحذر الشديد، يجب علـى الـس أن 
يتأكد من أن تأتي قوات بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام 
من بلدان تدافع عن التقاليد الديمقراطية السليمة وتحترم سيادة 
القانون والنظام الدسـتوري ويسـود فيـها حكـم المدنيـين علـى 
القوات المسلحة والشفافية المطلقة في تسـيير أمـور مؤسسـاا. 
ومــن الواضــح أن القــوات الــتي تســلب الســلطة في الداخـــل 
وتقــوض الهيــاكل الدســتورية أو تضعفــها يســـتبعد أن تعـــزز 

سيادة القانون أو تقويها في أماكن أخرى. 
وبوصفنا دولة تمثل الديمقراطية، وهي أكـبر ديمقراطيـة 
في العالم – ذات قضاء مسـتقل لا يماثلـه إلا القليـل في إسـهامه 
في الفقـه القـانوني لحقـوق الإنسـان، نجـد أنـه مـــن الصعــب أن 
نقبل سلطة خارجية تدعي الحكم على أعمال قواتنا. وخلافـا 
للنظام المثالي الذي تتحلى به قواتنـا والتزامـها بقضيـة السـلام، 
فهي مسؤولة عن سلوكها أمام سلطات داخل القيادة الهرميـة 
المعروفـــــــة وأمــــــــام مؤسسـاتنا المعروفـة، لا أمـام مؤسسـات 

لا نعترف بولايتها القضائية. 
ورغم ذلك، نفـهم معضلـة البلـدان الـتي وقعـت علـى 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعهدت بواجبات 
معينة بموجبه. ونعترف أا حرة في اتخاذ قرارها الوطني بشـأن 
إخضـاع مواطنيـها، بمـن فيـهم أفـراد قواـا، للولايــة القضائيــة 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
وقرار الس في هذه القضية ستكون لـه آثـار واسـعة 
النطاق بالنسبة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وكذلـك 
للبلدان المساهمة بقوات. والهند ليست من الدول الموقعة علـى 
ــة  النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لأسـباب معروف

تماما. ويجدر بنا أن نحث الس على إعطاء الاعتبـار الواجـب 
لآراء البلـدان الرئيسـية المسـاهمة بقـوات مـن غـير الأطــراف في 
المحكمة الجنائية الدولية قبل أن يتخذ قرارا. ويجـب ألا يسـمح 
الس لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهـي أداة هامـة 
بين يديه لصون السـلم والأمـن الدوليـين، أن تقـوض بقراراتـه 

هو نفسه. 
ـــة): المتكلمــة التاليــة علــى  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي
قائمتي هي ممثلة كوسـتاريكا. وأدعوهـا إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببياا. 
الســــــيدة شاســــــول (كوســــــــتاريكا) (تكلمـــــــت 
بالإسبانية): يشرفنـــي أن أخاطب مجلس الأمـن باسـم البلـدان 
ــــو: الأرجنتـــين، إكـــوادور،  الـــ ١٩ الأعضــاء في مجموعــة ري
ـــــيرو،  أوروغـــواي، بـــاراغواي، الـــبرازيل، بنمـــا، بوليفيـــا، ب
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، الســـلفادور، شـــيلي، غواتيمـــــالا، 
فـــترويلا، كولومبيـــا، المكســـــيك، نيكــــاراغوا، هنــــدوراس. 

وبطبيعة الحال بلدي كوستاريكا. 
الســـيد الرئيـــس، يســـرنا أن عقـــدتم هـــذه المناقشــــة 
المفتوحة استجابة لمشكلة كبرى تتعـرض للتضـارب بـين نظـام 
عمليـات حفـظ السـلام وتصميـم اتمـع الـدولي علـــى إنشــاء 

آلية دائمة للقانون الجنائي. 
وترحـب مجموعــة ريــو بالإنشــاء الســريع للمحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة وتدعمـه، فـهي كيـان قضـائي محـايد ومســتقل 
وفعال له سلطة الحكم في جرائم انتهاك كرامـة الإنسـان. وفي 
١٢ نيســان/أبريــل المــاضي، اجتمــع رؤســاء دولنــا في ســــان 
خوسيه، كوستاريكا، حيث أحاطوا علما بدخول نظام رومـا 
الأساسي حيز النفاذ وأشادوا بالأهمية التاريخية لإنشاء المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة وحثـــوا البلـــدان الـــتي لم تنضـــم إلى النظـــام 

الأساسي أو تصدق عليه أن تفعل ذلك بسرعة. 
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وبـالمثل، في ٤ حزيـران/يونيـه حثـــت الجمعيــة العامــة 
لمنظمة الدول الأمريكية دولها الأعضاء على  

�المشاركة في اجتماعات اللجنـة التحضيريـة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــــة ـــدف ضمـــان أفضـــل 
الظــروف لعمــل المحكمــة بمجــــرد إنشـــائها في إطـــار 
الحمايــة الدائمــة لســــلامة نظـــام رومـــا الأساســـي� 

(AG/Res.1770 (XXXI-0/01)، الفقرة ٢). 
وفي هذا الصدد لا يسـع الـدول الأعضـاء في مجموعـة 
ريو إلا أن تعرب عـن قلقـها إزاء نظـر الـس في اقـتراح منـح 
حصانـة مطلقـة لموظفــي عمليــات حفــظ الســلام، في انتــهاك 
لنــــص وروح نظام روما الأساسـي. ونـرى أن هـذا الاقـتراح 
لا يسـتند مطلقـا علـى أي أســـاس قــانوني لأن المــادة ١٦ مــن 
نظام روما الأساســي الـتي يرتكـز عليـها مقدمـو هـذا الاقـتراح 
تشير إلى حالة مختلفـة تمامـا. ونعتقـد أن نظـام رومـا الأساسـي 
يوفر بالفعل الضمانات اللازمـة لمنـع أي اسـتخدام سياسـي أو 
غير مناسب للمحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الإطار، نؤيد 
تقييم الأمين العام للاقتراح، كمـا ورد في رسـالته في ٣ تمـوز/ 

يوليه من هذا العام. 
ولا يمكـن للـدول الأعضـاء في مجموعـة ريـو أن تقبـــل 
أي تقويض لنظام رومـا الأساسـي. ونـرى أنـه مـن الضـروري 
صون سلامة أحكامه ونؤكد أن أي اقـتراح بتعديلـه يجـب أن 
يحــترم المعايــير والإجــراءات الراســخة للقــانون الــدولي العـــام 
ولقانون المعاهدات ولنظام روما الأساسي نفسه. ولهذا تقلقنـا 
أيـة مبـــادرة تحــاول تعديــل أحكــام النظــام الأساســي تعديــلا 
جذريـا عـن طريـق قـرار مـن مجلـس الأمـن. فاعتمـاد مثـل هــذا 
الاقتراح يتجاوز صلاحيات مجلس الأمـن ويؤثـر تأثـيرا خطـيرا 

على مصداقية الس وشرعيته. 
وكذلـك، لا يسـع الـدول الأعضـــاء في مجموعــة ريــو 
إلا أن تعـرب عـن قلقـها العميـق إزاء احتمـال الإضـرار بنظـــام 

حفظ السلام بأكمله مـن جـراء تفسـير خـاطئ لأحكـام نظـام 
روما الأساسي. ومما يقلقنا أنه جرى استخدام حق النقض في 
٣٠ حزيــران/يونيــه بشــأن قــرار بتمديــد ولايــة بعثــة حفـــظ 
الســلام في البوســنة والهرســك. ونعتقــد أنــه مــن الضـــروري 
صـون، بـل وتوطيـد إنجـازات هـذه البعثـــة، وفــاء بمســؤوليات 

مجلس الأمن نفسه إزاء السلم والأمن الدوليين. 
وتدعو مجموعة ريو بشدة مجلس الأمن إلى إيجــاد حـل 
للأزمـة الراهنـة بمـا يحــترم نــص وروح نظــام رومــا الأساســي 
ويكفل فعالية هذا الجهاز وشرعيته. ولهذا نناشد مجلس الأمـن 
أن يراعـي رغبـة اتمـع الـدولي بأسـره في أن تكـون لديــه أداة 
محـايدة وفعالـة تكفـل معاقبـــة مرتكــبي أشــنع الجرائــم في حــق 

البشرية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي هـو ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. وأدعـوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد فادايفارد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكلـم 
بالانكليزية): أبدأ بالإعراب عن الشكر لكـم يـا سـيدي علـى 
عقد هذه المناقشة المفتوحة بشأن تطور هـام في مجلـس الأمـن، 
وهـو تطـور يوليـه أعضــاء الأمــم المتحــدة بصفــة عامــة أهميــة 

كبيرة.  
كانت بعثة الأمم المتحدة في البوسـنة والهرسـك حـتى 
ــان  الآن عـامل اسـتقرار في البوسـنة والهرسـك وفي منطقـة البلق
في مجموعها. وقامت بدور هام للغاية في تنفيـذ اتفـاق السـلام 
في ذلـك البلـد وذلـك بمســـاعدة حكومتــه علــى تدريــب قــوة 
شرطة مؤهلة فنيا وتزويدها بما يلزم. بيد أن من الأهمية بمكان 
نظرا لأن عملية السـلام لا تـزال هشـة ونظـرا لأن المؤسسـات 
البوسنية الجديدة ما زالت تتعرض لضغوط من بعـض القـوات 
الوطنية، أن تواصل البعثة عملها الآن، وأن تنتهي من مهامـها 
بطريقة منظمة وفي وقت ملائـم. وليـس ثمـة شـك في أن إـاء 
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ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك قبـــل الوقــت 
الملائم من شأنه أن يـترك برامجـها ناقصـة دون أن تكتمـل وأن 
يقــوض الإنجــازات الســابقة الــتي حققــها اتمــع الــــدولي في 
البوسـنة. وهـذا الاحتمـال قـد يضـر أيضـا بالجـهود الـتي تبـــذل 

حاليا في المنطقة على نطاق أوسع. 
ومــن ســوء الحــظ أن عــدم الاتفــاق بشــأن المحكمـــة 
الجنائية الدولية لا يلقي بظلاله على وجود بعثة الأمم المتحـدة 
ـــا يتــهدد أيضــا عمليــات  في البوسـنة والهرسـك فحسـب، وإنم
السـلام الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة في بقـــاع أخــرى مــن 
العـالم. ولهـذا، فإننـا نعتقـد أنـــه ينبغــي مراعــاة الآثــار المحتملــة 
للمأزق الراهن على كل عمليات حفظ السلام الـتي تقـوم ـا 
الأمـم المتحـدة. وتمثـل عمليـات حفـظ السـلام الـــتي تقــوم ــا 
الأمـم المتحـدة أداة بالغـة الأهميـــة والفعاليــة للمجتمــع الــدولي 

لتعزيز السلام والأمن في سائر أنحاء العالم. 
ـــن  ويأسـف وفـدي لأن اتبـاع ـج أحـادي الجـانب م
قبـل دولـة عضـو في مجلـس الأمـن، تلجـأ بصـــورة متكــررة إلى 
استخدام حق النقض لخدمة مصالحها الوطنيـة يـؤدي في جملـة 
أمور، إلى ديد مستقبل عمليات حفـظ السـلام الـتي تضطلـع 
ا الأمم المتحدة. ومما يثـير بـالغ القلـق التـهديد بعمـل الشـيء 
نفسه فيما يتعلق بولايات عمليات أخرى لحفظ السـلام يحـين 
موعد تجديدها. ومما لا شك فيه، أن هذا النـهج يخـالف روح 
ونص الميثاق، ولا سيما المادة ٢٤، التي تنص علـى أن الـس 

يعمل بالنيابة عن الأعضاء بصورة عامة. 
ولا يــــرى وفــــدي أي منطــــق علــــى الإطــــــلاق في 
المحاولات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية لعرقلة أعمـال 
بعثة ناجحة من بعثات الأمم المتحدة، تشمل، في جملـة أمـور، 

مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. 
ـــة  وفيمــا يتعلــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
ـــع أن يحيــط جميــع أعضــاء مجلــس الأمــن علمــا  الدوليـة، نتوق

ــــير مخـــول بتفســـير أو تعديـــل  بمفــهوم وحقيقــة أن الــس غ
المعاهدات المبرمة بـين الـدول وفقـا لقـانون المعـاهدات – وهـو 
ـــذي يســلم بــأن الأطــراف في المعــاهدة هــي فقــط  القـانون ال

المختصة بتفسيرها أو تعديلها. 
ـــام  ولقـد وقعـت جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى النظ
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتجـرى حاليـا دراسـات 
في بلــدي لتقديمــه إلى البرلمــان للمصادقــــة عليـــه. ونعتقـــد أن 
المبادئ والقيم الواردة في النظام الأساسي مـن شـأا أن تمكـن 
المحكمة من أن تصبح جهازا فعـالا للمجتمـع الـدولي لمكافحـة 

أخطر الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب. 
ونأمل ألا تؤدي المشـاورات الجاريـة حاليـا في الـس 

إلى تقويض المحكمة الجنائية الدولية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
علـى قـائمتي هـــو ممثــل الأردن، وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الأمـــير زيـــد بـــن رعـــد الحســـين (الأردن) (تكلــــم 
بالعربيـة): يـا سـعادة الرئيـس أود في البدايـة أن أهنئكـــم علــى 
توليكم رئاسة الس خلال الشهر الحالي وأتمـنى لكـم التوفيـق 
والنجــاح في القيــــام بمـــهامكم. ونحـــن علـــى ثقـــة كبـــيرة في 
ـــذه المســؤولية. كمــا أتقــدم بالشــكر  قدراتكـم علـى تحمـل ه
ــــدوب الدائـــم لســـوريا  لســعادة الســفير ميخــائيل وهبــة، المن
الشـقيقة علـى الجـــهود المتمــيزة الــتي بذلهــا في رئاســة الــس 

خلال شهر حزيران/يونيه الماضي. 
(تكلم بالانكليزية) 

ـــة الموجــود في واشــنطن، دي ســي،  في متحـف المحرق
توجد صور وقطع فنية تنتمي لفـترة زمنيـة عاشـها الكثـير مـن 
الحـاضرين حـول هـذه الطاولـة، وتجلـــت فيــها علــى نحــو تــام 
وحشية الإنسان، فترة أظهرت بشكل مخز مـدى بدائيتنـا نحـن 
بني البشر حتى الآن. وبعد مرور زهاء ٥٠ سنة، تـأجج القتـل 
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الجماعي في رواندا كدليـل آخـر علـى بقـاء هـذه الحقيقـة الـتي 
تدعو إلى الأسف – القتل الجماعي الذي يتم بالمدية الضخمـة 
(الماشتي) وينفذ بدون انقطاع على مدى عدة أسابيع، بالرغم 
من وجود مجلس الأمن، وأعضائه وجميـع السـلطات السياسـية 

والعسكرية الكامنة في الس. 
وإذا أردنـا أن نغـير كـــل هــذا، وأن نقــدم نوعــا مــن 
الـردع القضـائي الدائـم لأكـثر ارمـين وحشـية في المســـتقبل، 
فإن المناقشة الوحيدة التي ينبغي أن نجريها الآن – بعـد أسـبوع 
واحد من دخول النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
حيز النفاذ – ينبغـي أن تكـون حـول أفضـل طريقـة يمكننـا ـا 
مسـاعدة المحكمـة. وإذا فكـر مجلـس الأمـن في أي شـيء آخــر، 
أي شـيء يقـل عـن ذلـك، فإنـه سـيوفر بذلـك الراحـــة رمــي 
الغـد. وإذا فكـر الـس مـرة أخـرى في اعتمـاد مشـروع قــرار 
بشأن المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، فسـوف 
ينحو بنفسه نحو العمل خارج نطاق اختصاصه – أي، خــارج 
ســلطته بموجــب الميثــاق. وعلــى أيــــة حـــال، كيـــف يتســـنى 
للمجلــس أن يعتمــد قــرارا بموجــب الفصـــل الســـابع بشـــأن 
المحكمـة بينمـا لا تعتـبر المحكمـة تحـت أي ضـرب مـن ضــروب 

التصور ديدا للسلام والأمن الدوليين؟ 
ولقد استمعنا إلى الحجج التي ساقها صديقنـا وزميلنـا 
السـفير جـون نغروبونـتي، وفـــهمنا فحــوى مــا قالــه. وتتمتــع 
الولايات المتحدة بموقف فريد من نوعه، وبأولوية، في شـؤون 
العـالم في الوقـــت الحــاضر، ويتجلــى هــذا جزئيــا في المســاهمة 
الهامة التي تقدمـها للجـهود العالميـة لحفـظ السـلام، ممـا يجعلـها 
عرضة لاحتمال أن توجـه إليـها ـم بدوافـع سياسـية مـن قبـل 

أطراف فاعلة مختلفة في الميدان. 
ونعتقد، أسوة بغيرنـا، أن الضمانـات الموجـودة حاليـا 
في نظـام رومـا الأساسـي كافيـة لكـي تقلـــص إلى أقصــى حــد 
ممكن احتمال أن تنظر المحكمة في مة تحوم حولهـا الشـكوك. 

وبعد أن استمعنا إلى شواغل الولايـات المتحـدة، سنسـعى مـع 
جميع الدول الأطراف إلى أن نكفل، عــن طريـق جمعيـة الـدول 
الأطراف، أن تضطلع المحكمة بواجباا بصورة نزيهة وفعالـة، 

ولا تعوقها الاعتبارات السياسية 
بيــد أننــا نعــارض أي إجــــراء يتخـــذه مجلـس الأمـن 
لا يـؤدي أثـره إلى تقويـض المحكمـة فحسـب، وإنمـــا أيضــا إلى 
توجيه ضربة قاصمة للطريقة الــتي يتفـاوض ـا اتمـع الـدولي 
بشأن المعاهدات المتعددة الأطـراف في المسـتقبل. وفضـلا عـن 
ذلــك، مــن غــير المتصــــور تقريبـــا أن يفكـــر الـــس، نظـــرا 
للالتزامـات الـتي تفرضـها عليـه المـــادة ٢٤ مــن الميثــاق، في أن 
يعرض للخطر حياة الملايين من الناس بتهديد عمليـات حفـظ 
الســلام الجاريــة حاليــا بســبب اختلافــــات في الـــرأي بشـــأن 

المحكمة الجنائية الدولية. 
وفي النصـب التذكاريـة المتنـاثرة الـتي تحفـل ـا أرجــاء 
العـالم مـن البوســـنة والهرســك إلى بنــوم بنــه، إحيــاء لذكــرى 
ضحايـا جرائـم القتـل الجمـاعي، فضـلاً عـن الصـــور الماثلــة في 
متحـف محـارق اليـهود في واشــنطن العاصمــة، مــا يدفعنــا إلى 
تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية على هــذا النحـو، فـوق 
كافـة الاعتبـارات الأخـرى. ولـن يدهـش أحـد اليـــوم لــو أننــا 
ذكرنا أن عدد الأبرياء الذيـن أزهقـت أرواحـهم بـالعنف عـن 
طريق الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية 
ـــرن المــاضي يفــوق عددهــم في جميــع القــرون  علـى مـدى الق
الماضية التي تعود إلى الوراء ألفي عام مجتمعة. فلن يتعلـق عـدم 
ـــم لهــذه المحكمــة بخذلاننــا الأجيــال المقبلــة، كمــا  تقـديم الدع
خذلت الأجيال الماضية ضحايا الأمـس، بقـدر مـا سـيتعلق بمـا 

إذا كانت ستبقى بحلول اية هذا القرن أجيال نخذلها. 
ــــم بالصينيـــة):  الســيد وانــغ ينغفــان (الصــين) (تكل
بفضل الجهود التي تم بذلها على مدى زهاء نصف قرن سـتبدأ 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عملـها بوصفـــها مؤسســة هامــة مــن 
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مؤسسات العدالة الدولية. ويحدو الأمـل شـعوب العـالم في أن 
تكفـل هـذه المؤسسـة تقـديم مرتكـبي الجرائـم الدوليـة الخطـــيرة 
للعدالة، وأن تشكل رادعاً عن ارتكـاب الجرائـم في المسـتقبل. 
وإذا حققــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تلــك الأهــداف فإــا 
ستعزز ثقة الناس بالعدالة الدولية وتعين في اية المطـاف علـى 
صـون السـلام والأمـــن في ربــوع المعمــورة. وبــالرغم مــن أن 
الصــين ليســت بعــد دولــة طرفــاً في النظــام الأساســــي لهـــذه 
المحكمـة، فإـا تؤيـد إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة مختصـــة ذات 
اسـتقلال ونزاهـة، وتتمتـع بالعالميـة. وقـــد شــاركت الحكومــة 
الصينيـة مشـــاركة نشــطة في عمليــة إنشــاء المحكمــة وســتتابع 

قيامها بأعمالها عن كثب. 
وبدخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ في ١ تموز/ 
يوليه ٢٠٠٢، فإن الولاية القانونيـة الخالصـة للبلـدان المسـاهمة 
بـأفراد حفـظ السـلام علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها أفرادهـــا قــد 
أصبحت مسألة كبرى تستحوذ على اهتمام جميـع الأطـراف. 
ونرى أن الهدف النهائي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتمثـل في 
حـل مشـــكلة إفــلات مرتكــبي الجرائــم الدوليــة الخطــيرة مــن 
العقاب، وأهم شـيء تقديمـهم للعدالـة. والتكـامل مـن المبـادئ 
البالغـة الأهميـة لهـذه المحكمـة، بمعـنى أن ولايـــة المحكمــة تكمــل 
الولاية القانونية الوطنية للبلد المعني. ومن ثم، فإذا قدم بلد من 
البلدان شخصاً للعدالة من خلال نظامه القضائي الوطني، فـلا 

يكون للمحكمة اختصاص في هذه الحالة. 
والبنــد قيــد المناقشــة اليــــوم هـــو الحالـــة في البوســـنة 
والهرسـك. بيـد أن مضمـون مناقشـــتنا يتجــاوز بكثــير تجديــد 
ولاية بعثة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك في حـد ذاتـه. 
وتـأمل الصـين في أن يجـري تجديـد ولايـة البعثـة بنجـاح ويســر 
وفي أن تنجـز عمليـات الأمـــم المتحــدة في البوســنة والهرســك 
وغيرها من الأماكن أعمالهــا. كمـا نـرى أن العثـور علـى حـل 

عملي يشكل أكثر المهام الحالية اتساماً بالأهمية العاجلة. 

ــــص النظـــام  ولا بــد مــن أن يحــترم الحــل المذكــور ن
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وروحـه، وأن يرضـي آراء 
ورغبات الدول الأطـراف في المحكمـة. كمـا ينبغـي في الوقـت 
ذاته، دون إخلال بمبادئ المحكمـة، أن يتصـدى بشـكل كـامل 
لشـواغل البلـدان الموفـدة لأفـراد حفـظ السـلام وطلباـــا فيمــا 
يتعلــق بالولايــة القانونيــة إزاء الجرائــم الــتي يرتكبــها هــــؤلاء 
الأفراد. وبفضل الجهود التي بذلت مؤخـراً فـإن توصـل مجلـس 
الأمن إلى هذا الحـل ليـس بعيـداً. ويحدونـا الأمـل في أن تظـهر 
الأطراف المعنية قدراً أكبر من المرونة وأن تحـل هـذه المشـاكل 
علــى وجــه الســرعة. إذ لا تــــود الصـــين بالتـــأكيد أن تـــرى 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وقد تأثرت على أي نحو 

سلبي. 
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروسـية): اسمحـوا لي أولاً يـا سـيدي الرئيـس بـالإعراب عــن 
امتناني لكم على عقد اجتماع مجلس الأمـن اليـوم فيمـا يتعلـق 
بمسألة أصبحت مؤخراً مصـدراً لتوتـر دائـم فيمـا بـين الأغلبيـة 
الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة. وتكمـن قيمـة 
هذا الاجتماع في تمكيننا من فـهم النـهج الـتي تتخذهـا مختلـف 
الـدول إزاء هـذه المسـألة علـى نحـو أفضـــل. فالمســائل المتعلقــة 
بالوضع القانوني والضمانات الإضافية التي تمنـح لأفـراد حفـظ 
السـلام في سـياق ولايـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـــي مســائل 
متعـددة الأوجـه ليـس حلـها بـــالأمر الســهل. فنحــن هــا هنــا 
نتعرض بالمناقشة لإحدى المهام الرئيسية التي تضطلع ا الأمم 
المتحــدة، ألا وهــي القيــام في الوقــت المناســــب ودون عـــائق 
بعمليـات لحفـظ السـلام كثـيراً مـا يكـون نجاحـها أمـراً حاسمـــاً 
بالنســبة لحيــاة آلاف كثــيرة مــن البشــر فضــــلاً عـــن الأمـــن 

والاستقرار في مناطق الصراع. 
ونحن نتفهم شواغل الولايات المتحدة في هذا الشأن. 
كما نتفهم موقف مـن يدافعـون عـن روح ونـص نظـام رومـا 
الأساسي، الذي يمثل إحدى أكثر الوثـائق الدوليـة مرجعيـة في 
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عصرنا، حيث يزيـد عـدد الأطـراف فيـه الآن عـن ٧٥ دولـة، 
وهو عدد يغلب الاحتمال بأن يستمر في الازدياد. 

ــــذه المســـألة لا يعـــرض  ونــأمل في أن يوجــد حــل له
ــــل في  للخطــر عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام، ويظ
الوقــت ذاتــه ضمــن حــدود القــانون ولا ينتقــص مــن نظــــام 
المحكمـة الأساسـي الـذي دخـل حـيز النفـاذ. ولا يقتصـر الأمــر 
علـى مراعـاة مصـالح الجـزء الكبـير مـن اتمـــع الــدولي الــذي 
يدعـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة؛ فالنقطـة الجوهريـــة هــي عــدم 
الإضرار بأحد مجالات النشاط الرئيسية لس الأمن، ألا وهو 

حفظ السلام. 
ونثـني علـى الولايـات المتحـدة لمـا أبدتـه مـن اســـتعداد 
ـــور علــى حــل بالاســتناد إلى أحكــام نظــام رومــا  لمحاولـة العث
الأساســي. وســنظل مــن جانبنــا علــى اتصــال وثيــق بجميــــع 
الأطـراف المهتمـة بـالأمر، في محاولـة لإيجـاد حـل مقبـول لكــلا 

الجانبين. 
السـيد ريـان (أيرلنـــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): تعــرب 
أيرلندا عن ترحيبها بعقد هذه الجلســة العلنيـة للمجلـس. فـهي 
تتيح فرصة آن أواا لإجراء مناقشة أكثر شمولاً لمسألة معقـدة 
بالغـة الحساسـية ذات أهميـة محوريـة لنـا جميعـاً. وتتفــق أيرلنــدا 
اتفاقاً كاملاً مع البيان الذي أدلى به ممثل الدانمرك بالنيابـة عـن 
الاتحــاد الأوروبي في وقــت ســابق مــن هــذه المناقشــة. ونحـــن 
ملتزمون بقوة بالموقف المشترك للاتحاد بشأن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة. وقـد صدقـــت أيرلنــدا علــى نظــام رومــا الأساســي. 

وفعلنا ذلك بعد تعديل دستورنا، في أعقاب استفتاء شعبي. 
وقــد ســجلت المناقشــات الأخــيرة في نطــاق الـــس 
بوضــوح في أذهـــان اتمـــع الـــدولي أن حكومـــة الولايـــات 
المتحـدة لديـها مـا تـراه فعـلاً مشـاكل لهـا أسـاس حقيقـــي إزاء 
المحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها على موظفـي عمليـات حفـظ 

السلام من أبناء الولايات المتحدة. 

وفي كــل مرحلــة خــــلال الأســـابيع الصعبـــة القليلـــة 
الماضية، كانت أيرلندا تؤكد أا ستعمل مـع الـدول الأعضـاء 
الأخرى في الس على تحقيق نتيجة عملية ومعقولـة اسـتجابة 
لأوجه القلق التي أعربت عنها الولايات المتحدة بالنسبة لعمل 
المحكمــة ومركــز الموظفــين مــن رعايــا الولايــات المتحـــدة في 
عمليات حفظ السلام التي تعمل بولاية أو بتصريح من الأمـم 

المتحدة. 
وبينمـا نفـهم شـواغل الولايـات المتحـدة لا نـرى أـــا 
تستند إلى أساس قوي. كما أننا لا نوافـق علـى أن الآليـة الـتي 
اقترحتها حتى الآن تخفف من تلك الشواغل. ونـرى أن نظـام 
رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة – يتضمـن بـــالفعل 
ـــام  ضمانـات كافيـة ضـد أيـة تحقيقـات أو محاكمـات تجـرى أم
ـــــرض سياســــي. فــــالموظفون العســــكريون أو  المحكمـــة – بغ
الدبلوماسيون من أي بلد، بمـا فيـها البلـدان غـير الأطـراف في 
نظـام رومـا الأساسـي، الذيـن يخدمـون في عمليـــات تــأذن ــا 
الأمم المتحدة تشملهم هـذه الضمانـات. ويكـرس نظـام رومـا 
الأساســي مبــدأ التكــامل الــذي يعطــي الأولويــة بكــل حـــق 
للعمليـات القضائيـة الوطنيـة. وفي سـياق حفـظ الســـلام، فــإن 
هذا الدور الذي يحظى بالأولوية يكمن في العمليات القضائيـة 

الوطنية في الدولة المساهمة بالقوات. 
ويسمح النظام الأساسي باتفاقـات ثنائيـة أيضـا، مثـل 
تلك المتوخاة في الفقرة ٢ مـن المـادة ٩٨. وفضـلا عـن ذلـك، 
يسمح النظام الأساسي بأن ترجـئ المحكمـة تحقيقـا أو محاكمـة 
بناء على طلب مجلس الأمن، كما نصت عليـه المـادة ١٦ مـن 

النظام الأساسي. 
وتطوير القانون الدولي من أعظم إنجازات البشرية في 
العقود الأخيرة. ولا بد من صون سـلامة المعـاهدات الدوليـة. 
وترى أيرلندا أن هذا مبدأ أساسي. ويتعين علـى مجلـس الأمـن 
أن يحــترم روح ونــص هــذا النســيج الأوســع نطاقــا للقـــانون 
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الدولي والتعاون الدولي. وفي هذا الصدد، ونشـعر بـالقلق إزاء 
عـدم معالجـة الممارسـة الحاليـة ببراعـة لأن ذلـك مـــن شــأنه أن 

يجلب آثارا ضارة بمصداقية وهيبة مجلس الأمن نفسه. 
ونأسـف بشـدة للشـــكوك الــتي اكتنفــت عمــل بعثــة 
الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك وقـوة تثبيـت الاســتقرار. 
ــر  وفيمـا عـدا ذلـك، فإنـه سـيكون مـن الأمـور الخطـيرة أن تؤث
الأزمة الراهنة على مجموعة كاملة من العمليات الأخرى عنـد 

حلول مواعيد تمديد ولايتها. 
وهنـاك عـدد مـن العوامـل الهامـة المســـتقلة أساســا وإن 
كانت متشابكة سياسيا هنا، وهـي دور الـس وكيـف يعمـل 
ـــم  وســيادة القــانون الــدولي وســلامة ومســتقبل عمليــات الأم
المتحدة لحفظ السلام والدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به 
الولايات المتحدة دعما لهذه العمليـات. وهـذه العوامـل مجتمعـة 
تشكل تحديا. وقد شرحت بإيجاز المبادئ التي تدي ا أيرلندا 
في جها إزاء هذا التحدي. وقد ذكـرت أيضـا بعـض شـواغل 
ـــها  حكومـة بلـدي، وكذلـك العوامـل القانونيـة الـتي يرتكـز علي
موقفنا وجنا. وأود، مـع مراعـاة هـذه المبـادئ والشـواغل، أن 
أكرر أننا متفتحون لأي حل يقودنا إلى الأمـام علـى أن يكـون 
حـلا سـليما مـن النـاحيتين القانونيـة والسياســـية يحســم المســألة 

بسرعة ويلبي أوجه القلق الصحيحة في نفس الوقت. 
وستولي أيرلندا جل اهتمامها للآراء التي تعرب عنـها 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه الجلسـة اقتناعـا منـها 
بـأن أي حـل للأزمـة الراهنـة ســـيتطلب صــون موقــف الأمــم 

المتحدة بأسرها، لا الإضرار به. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــــة): ســــأعطي الكلمــــة 
ـــير الأعضــاء في  للمتكلمـين الأربعـة التـاليين مـن بـين الـدول غ

الس. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـل منغوليـا. وأدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد إنخاسايخان (منغوليا) (تكلم بالانكليزيـة): أود 
أن أشكركم، السيد الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحـة 
للمجلـس بشـأن مسـألة تمديـد ولايـــة بعثــة الأمــم المتحــدة في 
البوسنة والهرسك. ومـع الأخـذ في الاعتبـار بـأن هـذه المسـألة 
تمس مبادئ عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام والأسـاس 
الذي يرتكز عليه القانون الــدولي، فإننـا نـرى أن هـذه الجلسـة 
حكيمة وتأتي في وقتها، وبخاصة أن الـس يتشـاور مـع جميـع 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. وأســوة بوفــود أخــــرى 
كثيرة، تابعنا عن كثب طيلة الأسـابيع الثلاثـة الماضيـة الجـهود 
المبذولة في هذا الس لصون بعثات حفظ السـلام دون النيـل 
مـن سـلامة نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة، 

الذي وضع مؤخرا. 
إن المـــادة ٢٤ مـــن الميثـــاق تنيــــط بمجلــــس الأمــــن 
المســؤولية الأساســية عــن صــون الســــلم والأمـــن الدوليـــين. 
والدول الأعضاء تنظر إلى الـس بوصفـه الجـهاز الرئيسـي في 
الأمــم المتحــدة الــذي لا تقتصــر مهمتــه علــى تعزيــز الســـلم 
والأمن الدوليين فحسـب، بـل بضمـان سـيادا واسـتقلالها في 
حـالات التـهديدات أو الأزمـات. ونتيجـة لهـذه الثقـة والإيمــان 
ـــاق علــى قبــول  توافـق الـدول الأعضـاء في المـادة ٢٥ مـن الميث
وتنفيـذ قـرارات الـس. ومنغوليـا تعتقـد أن مجلـس الأمـن قـــد 

اضطلع بدور فريد في الماضي وتتوقع أن يؤديه في المستقبل. 
ـــا في ١ تمــوز/  تأسسـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة رسمي
يوليـه مـن هـذا العـام. وبذلـك، اتخـــذت خطــوة هامــة لتعزيــز 
السـلام مـن خـلال ترســـيخ دعــائم القــانون الــدولي والعدالــة 
وإعلاء شأما. ومن المتوقع أن تكون المحكمة الجنائية الدوليـة 
محكمـة دوليـة دائمـة ومسـتقلة ومحـايدة. ولـن تتقيــد بولايــات 
محـددة الزمـن أو المكـان. وتتفــق أحكامــها مــع ميثــاق الأمــم 
المتحدة وترتكز على مبدأ احترام سيادة الدول، الـذي يظـهر، 
في جملـة أمـــور، في مبــدأ تكــامل ولايتــها القضائيــة. وبعبــارة 
أخــرى، لــن تتخــذ المحكمــة قــرارا إلا عندمـــا تعجـــز النظـــم 
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القانونيــة الوطنيــة أو ترفــض إجــراء تحقيــق أمــين أو محاكمـــة 
سليمة. وفضلا عن ذلك، للمحكمة ولاية قضائية زمنيـة، أي 
أنـه ليـس لهـا ولايـة قضائيـة إلا بالنسـبة للجرائـم المرتكبـة بعـــد 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وبموجــب المــادة ١٦ مــــن النظـــام الأساســـي، يمكـــن 
للمجلس أن يطلب، بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، إرجـاء 
تحقيق أو محاكمة في قضيـة لمـدة ١٢ شـهرا. وقـد يجـدد الـس 
هــذا الطلــب بموجــب نفــس هــذه الظــــروف. وقـــد أســـهب 
متكلمون سابقون في الحديث عن أهمية المحكمة بالنسـبة لتعزيـز 
السلم والأمن الدوليين ومنـع، بـل والقضـاء علـى الإفـلات مـن 
العقاب لمرتكبي الجرائم البشـعة مثـل الإبـادة الجماعيـة والجرائـم 
ضد البشرية وجرائم الحرب، ولن أكرر هـذه التعليقـات. وأود 
أن أقول فقط إنه في الفترة القصيرة منذ اعتماد النظام الأساسي 
في روما قبل أربع سنوات، وقعـت عليـه ١٣٩ دولـة وصدقـت 
عليه ٧٦ دولة. وهذا يدلل في حـد ذاتـه علـى مـدى الثقـة الـتي 

تتمتع ا المحكمة الجنائية الدولية وأنشطتها. 
ومـــن النـــاحيتين القانونيـــة والمنطقيـــة، يتوقـــــع مــــن 
الهيئتـين – مجلـس الأمـن والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة – أن تعمــلا 
معا، لا هيئة ضد أخرى. ويجب ألا توضع أية دولـة في وضـع 
يضطرها إلى انتهاك التزاماا الدولية، سواء بمقتضى الميثــاق أو 
النظام الأساسي. ونعتقد أنه ينبغي على مجلس الأمن والمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة أن يعمــلا معــا علــى تعزيــز الســلم والأمـــن 

الدوليين، وسيادة القانون والعدالة الدولية. 
إن منغوليا، وهــي مـن الأعضـاء المؤسسـين للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، شـأا شـــأن الآخريــن جميعــا، تحــرص علــى 
المحافظة على نزاهة تلك المحكمة وفعاليتــها منـذ نشـأا الأولى. 
ونثق في نزاهة المحكمة، إذ أن نظامها الأساسـي - كمـا أشـار 
العديد من المتكلمين - يشتمل على ضمانات كافيـة ضـد أي 
إساءة استعمال ممكنة. ونؤمن بأنه سيمكن للمحكمة، بفضل 

أنشــطتها، أن تبــدد أي شــــكوك باقيـــة بالنســـبة لحيادهـــا أو 
فعاليتها. وعند النظـر في اختصـاص المحكمـة، ينبغـي ألا ننسـى 
ــن  أن الهـدف الأساسـي لهـذه المحكمـة ملاحقـة الأشـخاص الذي
ـــواد ٥ و ٦ و ٧ و ٨  ارتكبـوا أبشـع الجرائـم، كمـا تعرفـها الم
من النظام الأساسي. أو بمعنى آخـر، عندمـا ننظـر إلى شـجرة، 

ينبغي ألا يغفل المرء عن الغابة التي تكمن خلفها.  
ولأن منغوليــا ليســت عضـــوا في الـــس، ســـيحجم 
وفدي في هذه المرحلة عن التعقيـب علـى محتـوى وثـائق عمـل 
غـير رسميـة تتصـل بمسـألة تمديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـــدة في 
البوسـنة والهرسـك. وفضـلا عـــن ذلــك، أعربــت دول كثــيرة 
ــتثنائية  بـالفعل عـن آرائـها وشـواغلها أثنـاء الجلسـة العامـة الاس
للجنة التحضيرية العاشرة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المعقـودة 

في ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢.  
وفي هــذه الجلســــة، أود أن أنضـــم إلى كـــل الوفـــود 
الأخرى في التأكيد من جديد على الأهميـة الحيويـة للمحافظـة 
لا علـى نزاهـة عمليـات حفـظ الســـلام فحســب، بــل ونظــام 
رومـا الأساسـي ومـــن ثم القــانون الــدولي ووضــع المعــاهدات 

وسيادة القانون ونزاهة الس ذاته. 
وإذ نضــع في الاعتبــار خــبرتكم الشــخصية، ســـيدي 
الرئيـس، وخـبرات زملائكـــم في الــس والآراء الــتي أعربــت 
عنها الوفود خلال هذه المناقشة المفتوحـة، يعـرب وفـدي عـن 
الأمل في أن يتمكن الس مـن إيجـاد الحـل الـذي يحـترم روح 
النظــام الأساســي وحرفــه مــن دون أن يقــوض فعاليــة عمـــل 
المحكمـــة، ولا عمـــل الـــس ولا عمليـــات حفـــظ الســــلام. 
ووفـدي مسـتعد للتعـاون مـع الوفـود الأخـرى عنـد الاقتضــاء، 

للمشاركة في البحث عن حل فعال لهذه المسألة المبدئية.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
ـــد إلى  في قــائمتي ممثلــة ليختنشــتاين. وأدعوهــا إلى شــغل مقع

طاولة الس والإدلاء ببياا. 
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الســـــــيدة فريتشـــــــه (ليختنشـــــــتاين) (تكلمــــــــت 
بالانكليزيـة): لم تكـن المناسـبات القليلـــة الــتي تقتضــي إجــراء 
مناقشـة مفتوحـة في مجلـس الأمـن أكـثر ضـــرورة منــها اليــوم. 
فمـا هـو مطـروح علـى بســـاط البحــث اليــوم ليــس فحســب 
مستقبل المحكمة الجنائية الدولية - وهــي إنجـاز بـارز في تـاريخ 
القـانون الـدولي - بـل إن دور مجلـس الأمـــن ومصداقيتــه قيــد 

المناقشة كذلك.  
إن ولايـــة الـــس بموجـــب ميثـــاق الأمـــم المتحــــدة 
لا يعوزهـا الوضـوح. وتجـــاوز هــذه الولايــة نتيجــة للمناقشــة 
ـــة  الحاليـة لـن تكـون لـه آثـار مروعـة بالنسـبة للمحكمـة الجنائي
الدوليـة فحسـب، بـل إن آثـاره علـى الـس نفسـه قـد تكــون 
ـــالا. إننــا لا نــود أن يضــع الــس نفســه في موقــف  أشـد وب
ـــم المتحــدة إلى التشــكيك في شــرعية  تضطـر فيـه عضويـة الأم
ـــاره الوخيمــة  أحـد قراراتـه. فمثـل هـذا الوضـع سـتكون لـه آث
علــى مصداقيــة هــذا الــس والمنظمــة ككــل. وأود في هـــذا 
الصـدد أن أعلـق علـى النـهجين التـاليين اللذيـــن فكرنــا فيــهما 

داخل الس للتغلب على المأزق الراهن.  
النهج الأول الذي كان قيد البحـث خـلال الأسـبوع 
الماضي يستند إلى المادة ١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي، بينمـا 
يعدلُـها بشـكل فعـال. وكمــا قــال كثــيرون في الأيــام القليلــة 
ـــل  الماضيـة، وأبرزهـم الأمـين العـام كـوفي عنـان، فـإن ذلـك يمث
عملا خارج ولاية مجلس الأمن وسيؤثر بشكل جوهري علـى 

عملية صنع المعاهدات على النحو المعتاد في الأمم المتحدة. 
أمـا النـهج الثـاني الـــذي جــرى استكشــافه فيتمثــل في 
�الحل التعميمي� الذي يتعامل مع دور المحكمة الجنائية الدولية 
فيما يتعلق بحفظ السلام بشكل عام، بدلا مـن أن يكـون ذلـك 
في إطار عملية حفظ سلام بعينـها. ويمكـن أن يقـوم هـذا الحـل 
فحسب على مفهوم لا أساس له هو أن المحكمة الجنائية الدولية 

تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين. 

ولا بد أن يكون الاستنتاج الذي نخرج بـه مـن ذلـك 
بالضرورة أن أيا من النهجين لا يصلح للتطبيق، من النـاحيتين 

السياسية و القانونية على حد سواء. 
إن الشواغل التي أثيرت فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة معروفـة جيـدا. وحقيقـة الأمـر، إن تلـك الشـواغل قــد 
نوقشـت باسـتفاضة في المؤتمـــر الدبلوماســي في رومــا. وبينمــا 
لم يكـن الكـل يـرى ذلـك ضروريـا خـلال تلـــك المفاوضــات، 
فقـد كـان الـرأي الـذي سـاد في النهايـــة أنــه يســتصوب بــذل 
جهود مكثفة للتصدي لتلك الشواغل. ونتيجـة لذلـك، ينـص 
نظـام رومـا الأساسـي علـى عـدد مـن الضمانـات الـتي صيغــت 
بعناية شديدة لمنـع التحقيقـات أو الملاحقـات القضائيـة العابثـة 
والـتي تكمـن وراءهـا دوافـــع سياســية، ومــن هنــا كــان مبــدأ 
التكامل هو الأهم. وقد بذلـت تلـك الجـهود بحسـن نيـة ومـن 
خلال تفكير إبداعي نابع من بعض أفضل الخـبرات المتاحـة في 
مجـال القـانون الـدولي. ولكـن خــابت آمالنــا لأن هــذا الجــهد 
الصادق لم يحظ بالتقدير الذي نعتقـد أنـه يسـتحقه، وصادفتنـا 

صعوبات جمة في فهم الأسباب الموضوعية لذلك. 
إن حفـظ السـلام والعدالـة الدوليـة في رأينـا مفــهومان 
يكمل كل منهما الآخر. لذلك، نـراه أمـرا يبعـث علـى القلـق 
أن بعض المناقشات الجارية تحاول تغليب أحدهما على الآخر. 
فليس هناك مجال للخيار بين المفـهومين، خاصـة عندمـا يكـون 
اتمــع الــدولي في حاجــة إليــهما معــــا. والتطـــور التدريجـــي 
للقـانون الـدولي واحـترام ســـيادة القــانون، فضــلا عــن صــون 
السلم والأمن الدوليين، أنشطة محورية للأمم المتحدة، ولا بـد 
من التعامل معها ذه الصفة. وليـس هنـاك مجـال للاختيـار في 
ــل  هـذا الصـدد، ولـذا، يجـب ألا يفـرض الـس علـى نفسـه مث

هذا الخيار. 
إننـا نـدرك أنـه جـرى استكشـاف العديـد مـن الســـبل 
بغية إيجاد حل عملي للأزمة القائمـة. ويبـدو أننـا لم نعـثر بعـد 
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على الوصفة السحرية، وأود أن أشير إلى أن الملاحظـات الـتي 
أبداها ممثلا كندا وفرنسا تمثل إسهامات بناءة في هذا الصـدد. 
وأيـا مـا كـانت البدائـل الـتي يتـم بحثـها، فـإن المســـألة في ايــة 
المطاف تتبلور فيمـا إذا كنـا سـنحترم معـاهدة اعتمدهـا مؤتمـر 
ـــة أم لا. وبوصفنــا دولــة  دبلوماسـي وصدقـت عليـها ٧٦ دول
طـرف في النظـام الأساســي وعضــو في الأمــم المتحــدة، فإننــا 
نعتقد أن الرد واضح وأن الحفاظ على نزاهة النظام الأساسـي 

هو السبيل الوحيد لمحافظة الس على مصداقيته وفعاليته.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قـائمتي ممثـل الـبرازيل. وأدعـوه إلى شـغل مقعـــد إلى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه.  
السيد فونسيكا (البرازيل) (تكلـم بـالانكليزية): إننـا 
نقدر صعوبة المأزق الـذي يواجـه مجلـس الأمـن اليـوم. ولكننـا 
نعتبر أن هذا المأزق يقوم على معضلة كاذبة. إن صون السلم 
والأمـن الدوليـين وقمـع الجرائـم البشـعة الـتي ترتكـب في حـــق 
الإنسـانية لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال اعتبارهمـا هدفـــان 

متعارضان. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن عمليـات حفـظ السـلام 
ومؤسسة المحكمة الجنائية الدوليـة دعامتـان أساسـيتان لتحقيـق 
أهداف الأمم المتحـدة، ولا بـد لنـا أن نتـأكد مـن أن الأداتـين 

تعملان في تعاضد وترابط.  
وهذا هو السبب تحديدا الذي من أجلـه يعتمـد نظـام 
روما الأساسي بشدة على علاقة قويـة ومدروسـة بـين الـس 

والمحكمة. 
إن قــرار الانضمــام إلى معــاهدة دوليــة مــــن شـــؤون 
سـيادة كـل بلـد. وقـد اتخـذت الـــبرازيل قرارهــا بــالفعل فيمــا 
يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وهـي تحـــترم تمامــا مــا يقــرره 
الآخرون وفقا لمصالحهم وتصورام. ومع ذلـك، فقـد أذهلنـا 

هذا القرار الغريـب بــ �الانسـحاب� مـن صـك قـانوني دولي 
جرى التفاوض بشأنه في إطار من حسن النية. 

إننــا نفــهم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمثــل تتويجـــا 
لعمليـة في إطـار مسـعانا الجمـاعي للنـــهوض بحقــوق الإنســان 
والدفـاع عنـها في كـل مكـــان في العــالم. ونثــق بــأن تأســيس 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمثــل رصيــدا جديــدا للبشــــرية وأن 
وجودها في حــد ذاتـه سيسـهم في جعـل عالمنـا أكـثر اسـتقرارا 

وحالات الصراع أقل خطورة بالنسبة للبشر الأبرياء. 
ومـع ذلـك، يجـــب أن نواجــه حقيقــة إمكانيــة بــروز 
ـــالنظر إلى  اختلافـات بـين وجـهات النظـر بشـأن هـذا الأمـر، ب
الآثــار السياســية لاختصــــاص المحكمـــة، وفي ضـــوء أنظمتنـــا 
القانونية والدستورية المختلفة. لكـن لا يمكـن أن يكـون هنـاك 
شك في أننا نتشاطر جميعا نفس التصميم الصارم على التـأكد 
مــن أن أهــوال الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــــد الإنســـانية 
وجرائم الحرب المحددة في نظام روما الأساسـي لـن تظـل دون 
عقاب أو أن يستفيد مرتكبوها من حصانـات غـير مشـروعة. 
تلك هي الرسالة الواضحة التي يجب أن تبعث ا كـل أجـهزة 

الأمم المتحدة. 
والبرازيل تنضم إلى الذين يقتنعون اقتناعا راسخا بأن 
نظام روما يوفر كـل الضمانـات اللازمـة ضـد احتمـال إسـاءة 
الاســتعمال أو اســتغلال اختصــاص المحكمــة نتيجــــة لدوافـــع 
سياسية. والمادتان ١٦ و ٩٨ (الفقرة ٢) مثـالان اثنـان فقـط. 
وهناك أمثلة كثيرة أخرى، بدءا بطبيعة الاختصـاص التكميلـي 

للمحكمة. 
ومــن غــير المتصــور أن يرتبــط أفــراد لحفــظ الســـلام 
مكلفـين مـن قبـل الأمـم المتحـدة بـأنواع الجرائـم الـــتي تقــع في 
ـــن  اختصــاص هــذه المحكمــة. هــذا لم يحــدث أبــدا، وليــس م
المحتمـــل إطلاقـــا أن يحـــدث. إلا أنـــه إذا حـــدث، فـــإن مــــن 
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ـــة  الأساسـي أن يقـدم مرتكبـوه إلى العدالـة للحفـاظ علـى ولاي
وسلطة البعثة. 

ولا يمكـــن للأمـــم المتحـــدة أن تتدخـــــل أو تصــــرح 
بالتدخل في أية حالة بعينها، لا لشيء سوى إنكـار القيـم الـتي 
أسســت عليــها المنظمــة. ونحــن لا يمكــــن أن نقبـــل - حـــتى 
نظريــا - إمكانيــة النظــر إلى حفــظ الســلام علــى أنــه ملجـــأ 
لارتكـاب جرائـم ضـــد الإنســانية. ولهــذا مــن الصعــب تمامــا 
بالنسبة لنا أن نقبل القواعد التي تجرى في ظلـها مناقشـة تمديـد 

ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
لقـد جئنـا إلى هنـا لنوجـه نـداء قويـا إلى كـــل أعضــاء 
الس لئلا يتسرعوا في اتخـــــاذ قــــــرارات قـــد تسـبب ضـررا 
لا يمكــن إصلاحــه لصنــع الســلام ولحكــــم القـــانون الـــدولي 
ولمصداقيــة الــس. ونحــن نفــهم أن الــس يواجــه مشــــكلة 
حقيقية، يجب إيجاد حل ملائـم لهـا. وذلـك الحـل ليـس كـامل 
الوضـوح أو متاحـا بشـكل فـوري، ولكننـا واثقـون بأنـه ليــس 

بعيدا عن المنال خلال قدر معقول من الوقت. 
إننـا نعمـل بقـوة علـــى عــدم تشــجيع الاقتراحــات أو 
المبادرات التي تسعى في اية الأمر إلى إعـادة تفسـير أو تنقيـح 
نظام روما، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمادة ١٦، التي 
تصبح أحكامها قابلة التطبيق فقط على أساس كل حالة علـى 
حدة، ولم ترد ا أبدا تـأجيلات مطلقـة لاختصـاص المحكمـة. 
ويجـب ألا يتخـذ مجلـس الأمـن إجـراء قـد يتعـارض مـع قــانون 
المعــاهدات، كمــا قــــال الأمـــين العـــام في رســـالته إلى وزيـــر 
ــه.  الخارجيـــــــة، السيــــــد كولـين بـاول، المؤرخـة ٣ تمـوز/يولي
ولا يمكـن للمجلـس أن يغـير الاتفاقـات الدوليـة الـتي نوقشـــت 
على النحو الواجب وانضمت إليـها الـدول الأطـراف بإرادـا 
الحـــرة. والـــس ليـــس مخـــولا ســـلطة صنـــع المعــــاهدات أو 
اسـتعراضها. وهـو لا يمكنـه أن ينشـئ التزامـات جديـدة علـــى 
الدول الأطراف في نظام رومـا الـذي لا يمكـن تعديلـه إلا عـن 

طريـق الإجـراءات المنصـوص عليـها في المــادتين ١٢١ و ١٢٢ 
من النظام. 

اسمحـوا لي بـأن أعـــود إلى نقطــتي الأوليــة. إن مجلــس 
الأمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت لهمــا اختصاصـــات 
متنافسة. ويجب ألا يمثل أي منـهما ديـدا لاختصـاص الآخـر 
بمقتضـى الميثـاق ونظـام رومـــا. وســيضر الــس ضــررا بليغــا 
بســلطته ومصداقيتــه لــو تعــدى دون مــبرر علــــى إجـــراءات 
واختصاص المحكمة. وأي قرار يتخـذه الـس يتجـاوز ولايتـه 
قد يحمل معه خطر عدم قبوله من جانب الـدول الأطـراف في 

نظام روما. 
إن المسـألة المعروضـة علينـا اليـوم، دون شـك، معقــدة 
وتتطلب وقتا لكي ينظر فيـها بشـكل ملائـم. ونحـن نعتقـد أن 
التوصـل إلى حـــل مــرض أمــر ممكــن، ونشــجع الــس علــى 
مواصلة تقديم اقتراحـات بغـرض ضمـان نتيجـة بنـاءة. ويجـب 
التوصـل إلى حـل توفيقـــي لضمــان اســتمرار عمليــات حفــظ 
السـلام مـع احـترام الشـــواغل المحــددة لفــرادى الــدول. لكــن 
دعـوني أؤكـد أن الـبرازيل، بالتعـاون مـع الـس، تتطلـع قدمــا 
إلى الإسهام في حل من شأنه أن يؤكد مجددا تكريسـنا لتعزيـز 
السلم والأمن الدوليـين ويحـافظ علـى سـلامة المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة. وفي الوقـت نفسـه، نعتقـد أن تجديـد ولايـــات حفــظ 
السلام لا ينبغي أن يضع رهينة التصـورات الفرديـة لأي بلـد. 
إذ أن هذا قد ينطوي على إمكانية الحد من مشـاركة أي بلـد 
في عمليات حفظ السلام عندمـا تـرى أن قواـا سـتخضع إلى 
مخاطر غير مقبولة وإمكانيـة الاسـتفادة الكاملـة مـن الاتفاقـات 
الثنائية بموجب الفقرة ٢ مـن المـادة ٩٨ مـن نظـام رومـا. وفي 
حالـة بعثـة الأمـم المتحـدة هـذه بـالذات وبـالنظر إلى الظــروف 
الراهنة نحبذ وضع موعد معجـل لتسـلم برنـامج التدريـب وأن 
الاسـتمرار في ذلـك يبـدو بـالغ الأهميـة لضمـان توطيـد جـــهود 

اتمع الدولي في البوسنة والهرسك. 
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ـــن لديــهم مســؤولية تتمثــل في  إن أعضـاء مجلـس الأم
الحفاظ على النظام العالمي والنهوض به، ومـن واجـب الـس 
أن يبذل كل جهد ممكن للحفاظ على القانون الدولي وجعلـه 
عالميا. وهذا هو المصدر الحقيقي للشـرعية في عـالم يقـوم علـى 
تحقيـق العدالـة للجميـع. إن اسـتحداث اسـتثناءات غـير لازمـــة 
وليس لها ما يبررها في القـانون المتعلـق بالسـلوك الـدولي ومـن 
شأا أن تكون إنكارا لذلك المبدأ ونكسة خطيرة للمنظمة. 

ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
علـى قـائمتي هـو المراقـب الدائـم لسويســـرا. أدعــوه إلى شــغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ســـتهيلين (سويســرا) (تكلــم بالفرنســية): إن 
مجلس الأمن مدعو الآن لتناول مسـألة علـى جـانب كبـير مـن 
الأهميـة ولهـذا السـبب فـإني ممـتن لكـم يـا ســـيادة الرئيــس والى 

أعضاء الس الآخرين على إعطائي الكلمة. 
إن الـس ينـاقش عمليـة حفـظ سـلام، وهـــي عمليــة 
تسهم فيها سويسـرا. غـير أن مـا هـو في كفـة المـيزان يتجـاوز 
ذلك. أود أن أوضح ذلك. إن عمليات حفظ الســلام لازمـة. 
فالسـلم والأمـن الدوليـان يتوقفـان عليـها في عـدد مـن منـــاطق 
حساسـة مـــن العــالم. وفي رأينــا أن ممارســة الولايــة القضائيــة 
الجنائيـة لا تتنـاقض مـع الاضطـلاع ـذه العمليـات، بـل علـــى 

النقيض من ذلك تماما. 
ومهما يكن عليه الأمر مـن المناسـب ألا تعـرض علـى 
المحكمـة قضايـــا جنائيــة عبثيــة أو لأســباب حافزهــا سياســي. 
ونتشاطر مع الجميع ما أعربوا عنه من قناعـة في هـذا الصـدد. 
ونعتقـد حـتى أن الضمانـات يمكـن توفيرهــا في ذلــك الصــدد. 

ولكن علينا أن نختار الوسيلة المناسبة لتحقيق تلك الغاية. 
ومـن غـير المتصـور، كحـل، بـأن يتخـذ مجلـس الأمـــن 
قـرارا يعـدل مـن معـاهدة تتماشـى مـع ميثـاق الأمـــم المتحــدة. 
وهـذا سـيمثل تطـورا خطـيرا لمسـتقبل القـانون الـدولي والأمـــم 

المتحـدة ومـن شـأنه أن يمـس بصـورة مباشـــرة بســلطة الــس 
نفسـه. ونتشـاطر تمامـا الآراء الـتي أعـــرب عنــها الأمــين العــام 

بشأن ذلك الموضوع. 
ونظام روما الأساسي نفسه والقواعـد الموضوعـة مـن 
أجل تطبيقه تجسد ضمانـات متعـددة أدخلـت مراعـاة لتحفـظ 
بعض الدول. ومن الواضـح أن أفضـل وسـيلة تمنـح ـا الدولـة 
أحد رعاياها الحصانة من الولايـة القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية هي أن تمـارس الدولـة نفسـها ولايتـها الجنائيـة. وأعلـم 
أنه بالرغم من كـل ذلـك، لا تـزال هنـاك شـواغل. ونـرى أنـه 
يمكن أخذ هذه الشواغل في الاعتبـار بشـكل مـرض تمامـا عـن 
طريق الأخذ بنهج يراعي السمات الخاصة بكل حالـة. ويبـدو 
لنا أنه لا توجد إلا سـت عمليـات لحفـظ السـلام قـد تتضمـن 
جوانـب حساسـة بالنسـبة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وفضــلا 

عن ذلك، فإا تثير قضايا مختلفة. 
والتماس حل عن طريق اتخاذ قـرار عـام مـن شـأنه أن 
يطبق على جميع عمليات الأمم المتحدة الـ ١٥ لحفظ السـلام، 
لا بد أن يسفر عن مشاكل أكثر عـددا مـن تلـك الـتي يحلـها. 
ويجب ألا نحاول ذلك. والحل أن ندخل أحكاما معينـة ضمـن 
القرارات المتعلقة بالعمليـات السـت الـتي أشـرت إليـها. فمثـلا 
يمكن حل حالة البوسنة دون صعوبة كبيرة. فالمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة لهـا الأولويـة في ممارســـة الولايــة 
الجنائية الدولية. ويمكن للقرار أن يفعل ذلك بطريقة ملائمة. 
وفضلا عن ذلك، يوفر نظام روما الأساسي ترتيبـات 
ـــن  خاصــة تجــري بــين الــدول المســاهمة ودول ثالثــة. ولا يمك
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أن تواصـل تنفيـــذ طلــب بالتســليم 
يتعارض مع هذا الاتفاق الخاص. ونتساءل عما إذا كانت قـد 

جرت دراسة كافية لهذا الخيار. 
وختامــا، أود مــرة أخــرى أن أشــير إلى حــق مجلـــس 
الأمـن في أن يعلـق إجـراءات جنائيـــة بمقتضــى المــادة ١٦ مــن 
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نظـام رومـــا الأساســي. وليــس لدينــا اعــتراض علــى إعــراب 
الس عن نيته في ممارسة هذا الحـق مسـتقبلا في قضايـا معينـة 
اســتخداما للســلطات الــتي تخولهــا لــه المــادة ١٦، بشــرط أن 
يحـدث هـذا وفـق تلـك القـــاعدة. ولكــن الاســتخدام الوقــائي 

العام للمادة ١٦ من شأنه أن يتعارض مع المعاهدة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
للمتكلمين الأربعة على قائمة الس: سنغافورة وموريشيوس 

والمكسيك والنرويج. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
نرحب بقراركم، السيد الرئيس، عقد هذه الجلسـة المفتوحـة. 
إن المســتوى الرفيــع للمشــــاركين والاهتمـــام ـــذه المناقشـــة 

يؤكدان الحكمة في عقد هذه المناقشة المفتوحة. 
والغرض الذي ذكرناه هنـا هـو مناقشـة تجديـد ولايـة 
بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. وكما هـو معـروف، 
فقد انتهت في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ وجرى تمديدها فنيــا 
ـــؤدي وظيفــة  منـذ ذلـك الحـين. ولا شـك في أن هـذه البعثـة ت
هامة ويجب تجديد ولايتها. ولكــن، كمـا هـو معـروف أيضـا، 
أصبـح مصـير البعثـة معرضـــا لمناقشــات أكــثر أصوليــة وإثــارة 
للخـلاف حـول الاسـتثناء مـن العمليـات القضائيـة الـتي تجـــري 
خارج الحدود الوطنية لموظفـي الأمـم المتحـدة في مجـال حفـظ 
السلام. ويواجه مجلس الأمن أزمة حول هـذه المسـألة الأوسـع 

نطاقا، وليس حول مسألة تمديد ولاية البعثة. 
وهذه مشكلة عويصـة لأن كـلا مـن الجـانبين دفـع في 
ـــها حججــا غــير  هـذه المناقشـة بحجـج لا يمكـن رفضـها بوصف
ذات شأن. فالمادة ١٦ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة 

الدولية تنص على ما يلي: 
�لا يجـــري الشـــروع أو الاســـــتمرار في أي 
تحقيق أو محاكمة بمقتضـى هـذا النظـام الأساسـي لمـدة 
ـــب إلى  ١٢ شــهرا بعــد أن يتقــدم مجلــس الأمــن بطل

المحكمة بذلك في قرار يتخذه وفقا للفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة؛ ويمكـن للمجلـس أن يجـدد هـذا 

الطلب في ظل نفس الظروف�. 
وقد جرى الآن التقدم باقتراح بتجديد المـادة ١٦ إلى 
مـا لا ايـة وبطريقـة آليـة. كمـا دفـع بــأن مــن ســلطة مجلــس 
الأمن أن يفعل ذلك. والمادة ١٠٣ مـن الميثـاق تنـص علـى أن 
الالتزامات التي يفرضها الميثاق تتغلـب في حالـة التعـارض بـين 
التزامات الميثاق والالتزامـات الدوليـة الأخـرى. والسـؤال هنـا 
هو هل من المستحسن أن يتخذ الس هذا الإجـراء. ونذكـر 
أن كثـيرا مـن المتكلمـين في المناقشـة اليـوم قـــد عــالجوا مســألة 

استحسان الس هذه. 
إن سنغافورة لم تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمـة 
ــن  الجنائيـة الدوليـة بعـد، ولكـن بوصفـها دولـة صغـيرة، فإنـه م
مصلحتــها الأساســية أن توجــد في نظــام دولي يرتكــز علــــى 
القواعـد. ولهـذا، نحـــرص علــى ألا يفعــل مجلــس الأمــن شــيئا 
يقـوض صلاحيـة وسـلامة الإطـار القـانوني المتعـدد الأطـــراف. 
وبوصفنـا دولـة صغـيرة، نحـرص بنفـس القـــدر علــى مصداقيــة 
المؤسسات العالمية، مثل الأمم المتحـدة. ونعـترف بأهميـة إزالـة 
العقبـات الـتي تعـترض سـبيل نشـر قـوات حفـظ السـلام لكـــي 
نضمــن أن يتمكــن مجلــس الأمــن مــن أن يســتجيب بفعاليــــة 
للتهديدات التي يتعرض لهـا السـلم والأمـن الدوليـان. وسـوف 
تتعرض فعالية الس لضرر جسيم إذا تقوضت أعمـال حفـظ 

السلام. 
ـــون  ومـن البديـهي أنـه لا يمكـن للأمـم المتحـدة أن تك
فعالة إلا بالقدر الذي تسمح لها به الدول الأعضاء فيها. وقـد 
تغيرت موازين القوى الدولية تغـيرا هـائلا منـذ وضـع الميثـاق. 
ومـن الصحيـح أن الأمـم المتحـــدة تكتســب وزنــا اســتراتيجيا 
فائقا في عالم ما بعد الحـرب البـاردة. وهـذا واقـع لا يمكـن أن 
نتغـاضى عنـه. إن المبـادئ الـــتي تتناولهــا هــذه القضيــة مبــادئ 
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هامة، ولكن من المهم بنفس القدر أن نسلم بإسهام الولايــات 
المتحــدة في عمليــات حفــظ الســلام. وكمــــا ذكـــرت ممثلـــة 
الدانمرك، التي تكلمت باسم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق: 
�ولعلــي أؤكــد أن الاتحــــاد الأوروبي يعلـــق 
ــــبرى علـــى مســـاهمات الولايـــات المتحـــدة  أهميــة ك
المسـتمرة والكبـيرة في بعثـات حفـظ السـلام في أنحـــاء 

العالم�. 
إن اهتمــام اتمــع الــــدولي بصـــون ســـلامة الإطـــار 
القـانوني المتعـدد الأطـراف يجـب أن يوازنـه مـا هـو عملـي مــن 
الناحية السياسية في ظل الظـروف المتاحـة ومـا سـيلبي المصـالح 
السياسية الأكبر للمجتمع الدولي. ومع استمرار هذه المناقشـة 
التي جرت في مجلس الأمن على مدى الأسابيع القليلـة الماضيـة 
– وقـد كـانت هنـاك مناقشـات عديـدة بشـأن هــذه المســألة – 

فقد أثلج صدر وفد بلادي حدوث تغير كبير في النهج. 
وبدلا من الإصـرار علـى مواقـف إيديولوجيـة جـامدة 
تجعـل مـن المسـتحيل التوصـل إلى حـــل وســط، كــانت هنــاك 
جـهود لمواكبـة المبـادئ بـالحذر والبحـث عـــن حلــول عمليــة. 
ـــف مــن حــدة المعضلــة، إلا أنــه يشــير إلى  وكـل ذلـك لا يخف
الاتجـاه الـذي يمكـن أن يوجـــد فيــه الحــل الوســط السياســي. 
والحلــول التوفيقيــة السياســــية بطبيعتـــها، غـــير كاملـــة علـــى 
ـــا إيجــاد  الإطـلاق، ولكننـا نعيـش في عـالم غـير كـامل. وواجبن
حلـول عمليـة ويمكـن تنفيذهـا تضمـن أن العمـل الجيـــد الــذي 
اضطلعـت بـه بعثـة الأمـم المتحـــدة لا يتقــوض وتضمــن عــدم 
الإضرار بمستقبل شعب البوسنة والهرسـك وبالمصـالح الأوسـع 

نطاقا للمجتمع الدولي. 
وأخيرا، نحيط علما بأن الولايـات المتحـدة تسـعى إلى 
إيجاد حل داخل إطار المحكمة الجنائية الدولية من خـلال المـادة 
١٦ للنظـام الأساسـي للمحكمـة. والفقـرة الأولى مـن منطــوق 

آخر اقتراح قدمته الأمم المتحدة تنص على: 

�أن الطلبـات الـتي تتفـق وأحكـام المــادة ١٦ 
من نظام رومـا الأساسـي، بـألا تبـدأ المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة أو تواصــل أي تحقيــق أو محاكمــة لمــــدة ١٢ 

شهرا�. 
ـــي كذلــك أســاس الاقــتراحين اللذيــن  والمـادة ١٦ ه
قدمتهما فرنسا والمملكة المتحدة، وقـد أيدنـا مـا يرميـان إليـه. 
ــــؤدي الصياغـــة المبتكـــرة إلى  ونعتقــد أن هنــاك أمــلا في أن ت

التوصل إلى توافق في الآراء حول المادة ١٦. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بــالانكليزية): 
بصفــة موريشــيوس عضــــوا أفريقيـــا في الـــس، أود أولا أن 
أعرب عن خـالص الشـكر لعبـارات التهنئـة علـى قيـام الاتحـاد 

الأفريقي. إا بالفعل بداية جديدة لأفريقيا. 
ويعرب وفدي عــن سـروره بصفـة خاصـة لعقـد هـذه 
الجلسـة قبـل اعتمـاد مشـروع قـرار بشـأن البوسـنة والهرســك، 
لأــا تضيــف إلى شــفافية وانفتــاح الــس وهــي مــا نحـــاول 
بصـورة ثابتـة تحقيقـهما. وهـي أنسـب جلسـة تعقـد في أفضـــل 
توقيتا، إذ أن أي قرارات تتخذ في المستقبل فيما يتعلق بعمليـة 
حفظ السلام ستعكس الآراء والتعليقات الـتي لا يعـرب عنـها 
أعضــاء الــس الـــ ١٥ فحســب، بــل أيضــا آراء وتعليقـــات 
أعضاء الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، الذين يشـتركون في هـذه 

المناقشة اليوم. 
لقـد دأبـت بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرســك 
على القيام بدور هـام في المحافظـة علـى السـلام والاسـتقرار في 
منطقة البلقان. وكان وجودهـا في الميـدان أداة فعالـة في إقـرار 
ـــردد في تجديــد  القـانون والنظـام في البوسـنة والهرسـك. وأي ت
ولايتـها مـن شـأنه أن يثـير شـكوكا خطـيرة في أذهـــان شــعب 
ـــدم اليقــين في  البوسـنة والهرسـك. وسـيؤدي اسـتمرار حالـة ع
ـــائج  عمليـات بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك إلى نت

عكسية وربما يقوض التقدم الذي أحرز حتى الآن. 
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وجددنا مؤخرا ولاية بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة 
ـــام، ثم أعقبــها تجديــد آخــر لمــدة ١٥  والهرسـك لمـدة ثلاثـة أي
يومـــا، تنتـــهي في ١٥ تمـــوز/يوليـــه. والآن يعتمـــد اســــتمرار 
عمليـــات البعثـــة علــــى الشواغل التي أثارهـا أحـد الوفـود في 
مـا يتعلـق بانطبـاق أحكـام نظـام رومـا الأساسـي. ويصـر هــذا 
الوفــد، بصفتــــه وفـــدا مـــن غـــير الأطـــراف في نظـــام رومـــا 
الأساسـي، علـى أن يتخـــذ الــس قــرارا يكفــل تمتــع حفظــة 
السـلام مـن رعايـاه ومـن رعايـا دول مســـاهمة أخــرى ليســت 
أطرافـا في المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة تمتعــا تامــا بالحصانــة مــن 
الولايـــة القضائيـــة للمحكمة. نحن لا نؤيد هـذا الـرأي، لأننـا 
لا نعتقد بأن حفظة السلام، بحكم طبيعة واجبـام لـن يكـون 
ـــة  لهــم علاقــة بــأي جريمــة تدخــل في نطــاق الســلطة القضائي
ـــة الدوليــة. وفي الحقيقــة لا يشــمل أحــداث  للمحكمـة الجنائي
الماضي أي حدث ارتكب فيه أي شخص مـن حفظـة السـلام 

جريمة تدخل في نطاق الولاية القضائية للمحكمة. 
وعلى أية حـال، لا بـد مـن التـأكيد علـى أن المحكمـة 
الجنائية الدولية هـي محكمـة تكميليـة لأنظمـة العدالـة الوطنيـة، 
وبمـا أن اتفاقـات مركـز القـوات المبرمــة بــين البلــدان المضيفــة 
والبلدان المساهمة بقوات تنص على إعادة أي فـرد مـن حفظـة 
السلام، ينتمي إلى أي بلد مساهم بحفظة للسـلام يتـهم ادعـاء 
بســـوء تصـــرف، إلى بلده وعلـى محاكمتـه فيـها. ولهـذا، نحـن 
لا نفهم كيف يمكن أن تشكل المحكمة الجنائية الدوليــة ديـدا 
لأي فرد من حفظة السلام. وفي الواقع، نحن نثق ثقـة تامـة في 

النظم القضائية في جميع الدول التي تمتثل للقانون. 
ويعرب وفدي عن تحفظاته القوية إزاء الاقـتراح بمنـح 
أي فرد معين أو أي مجموعة من الأفراد بعينها حصانـة شـاملة 
مــن الولايــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة. وتؤمـــن 
موريشيوس بالمبدأ الدستوري ألا وهو المسـاواة أمـام القـانون. 
لقد ارتقى نظام روما الأساسـي، الـذي أنشـأ المحكمـة الجنائيـة 
ـــا يزيــد  الدوليـة، تقريبـا إلى قبـول شـبه عـالمي بـالتوقيع عليـه مم

على ١٣٩ بلدا وبمصادقة ٧٦ بلدا عليـه في غضـون السـنوات 
الأربـع منـذ اعتمـاده. وسـيكون مـن غـــير الملائــم، في الواقــع، 

تقويض هذه المعاهدة الدولية التي تحظى بقبول عالمي. 
ـــــات المتحــــدة اســــتخدام الــــس  واقـــترحت الولاي
المـادة ١٦ مـــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لتوفـير حصانـة شـاملة لحفظـة السـلام. وتـرى موريشـيوس أنــه 
لا ينبغـي الالتجـاء إلى المـــادة ١٦ مــن نظــام رومــا الأساســي 
إلا على أساس كــل حالـة علـى حـدة حينمـا تنظـر المحكمـة في 
قضية محددة. وتؤيد تماما الرأي الذي أعرب عنه الأمـين العـام 
ومفاده أن أحكام المادة ١٦ تعني أن مجلس الأمــن يسـتطيع أن 
يتدخــل لكــي يطلــب مــن المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيـــة 
الدولية تأجيل عملية التحقيق والمحاكمة على أساس كل حالـة 
على حدة. والعمل خلافا لذلك سـيكون بمثابـة إعـادة صياغـة 
المادة ١٦، وهو ما يمكن أن تطعن فيه المحكمة آنذاك. وتعتقـد 
موريشـيوس أيضـا بـأن بالمســـتطاع القيــام علــى أفضــل وجــه 
ـــات المتحــدة في منتديــات  بتنـاول الشـواغل الـتي أثارـا الولاي
أخـرى غـير هـذا الـس، وتحديـدا في الـدورة العاشـــرة للجنــة 
التحضيرية للمحكمة. ويتضمن نظام روما الأساسـي ضوابـط 
وتوازنات متأصلة فيه، وتتوفر للمعاهدة آلية قوية تكفل عـدم 

اللجوء إلى المحكمة إلا كملاذ أخير. 
وتعتقـد موريشـــيوس اعتقــادا راســخا بصفتــها دولــة 
طرفــا في نظــام رومــا الأساســي أن أي حكــم مــن شـــأنه أن 
يقوض الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية علـى النحـو 
الوارد في النظام الأساسي سيكون غير متسق وغـير متفـق مـع 

مفاهيم القانون الدولي، استنادا إلى إرادة اتمع الدولي. 
الســــيد أغويــــــلار زينســـــر (المكســـــيك) (تكلـــــم 
بالإسبانية): على غرار ما فعلته وفـود أخـرى، يـود وفـدي أن 
يغتنم هذه الفرصة للترحيب بإنشاء الاتحـاد الأفريقـي الجديـد، 

مع كل التوقعات التي يثيرها ذلك الحدث. 
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ويعرب وفدي أيضا عن تـأييده للبيـان الـذي أدلى بـه 
ممثل كوستاريكا بالنيابة عن مجموعة ريو. 

ويفتح عقد هذه المناقشة العامة آفاقـا جديـدة للحـوار 
تمكننـا مـن سمـاع وتفـــهم شــواغل الــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحدة فيما يتعلق بقضايا نوليها أهميـة حاسمـة. وينبغـي النظـر 
أيضـا إلى هـذه المناسـبة علـى أـا فرصـة سـانحة لجعـل أســاليب 

عمل مجلس الأمن شديدة الشفافية. 
ومع أننا نرحب ذه المناقشة، فإننا نشعر بـالقلق إزاء 
الاتجـاه الـذي تسـير فيـه المحـاولات لتجديـد ولايـة بعثـــة الأمــم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، حيـث أـا جمعـت بـــين أربعــة 
عناصر متباينة كنا نفضل عدم المزج بينها في مناقشة منفـردة. 
والعنصر الأول المعرض للخطر هـو الجـهد الرامـي إلى المحافظـة 
على السلام والأمن في منطقة البلقان من خلال أنشـطة الأمـم 
المتحدة. والعنصر الثاني هو أنه نشأ قدر كبير من عـدم اليقـين 
فيما يتعلق بقدرة الأمم المتحدة علـى تجديـد ولايـة عمليـة مـن 
عمليــات حفــظ الســلام أو نشــــر عمليـــات جديـــدة لحفـــظ 
الســلام، وفــاء بمقاصدهــا. والعنصــر الثــالث هــو أنــه ثـــارت 
تساؤلات فيما يتعلـق بـذات انطبـاق وعالميـة القـانون الـدولي. 
والعنصر الرابع والأخير هو أنه دارت مناقشات بشأن الالتزام 
العـالمي بنظـام رومـا الأساسـي، الـذي ينشـئ المحكمـــة الجنائيــة 

الدولية. 
وتتصف مناقشة اليـوم بأـا واسـعة النطـاق وتتجـاوز 
مسـألتي عمليـــات حفــظ الســلام والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
وتعكس الرسالة التي وجهها الأمين العام في ٣ تمــوز/يوليـه إلى 

وزير الخارجية باول هذه الحالة بوضوح وعلى نحو دقيق. 
ـــة بعثــة الأمــم المتحــدة في  وفيمـا يتعلـق بتجديـد ولاي
البوسـنة والهرسـك، تـود المكسـيك أن تعلـن أن هـذا التجديـــد 
أساسي لإضفاء الاستمرارية والثبات علـى الجـهود الـتي يبذلهـا 
اتمع الدولي لتوطيـد السـلام والاسـتقرار في منطقـة البلقـان، 

ومـن ثم تمكـين الاتحـاد الأوروبي مـن القيـام بـدوره في البوســنة 
والهرسك بطريقة منتظمة. غير أنه بالرغم من الجـهود المبذولـة 
لتجديـد هـذه الولايـة، لم يكـــن بالمســتطاع التوصــل إلى حــل 
بشـأن القضايـا الجوهريـة الـتي أثارهـا وفـد الولايـات المتحـــدة. 
ويعرب بلدي عن قلقه بصفة خاصة إزاء الاقتراحات التي مـن 
شأا أن تمنح البلدان المسـاهمة بقـوات وأفـراد لبعثـات ينشـئها 
أو يأذن ا مجلس الأمـن حصانـة أيـا كـان نوعـها مـن الولايـة 
ـــات  القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ويجـد وفـدي صعوب
جمة في الموافقة علـى أي اقتراحـات مـن شـأا أن تنشـئ نظـم 
الاستثناء هذه، لما يـترتب عليـها مـن آثـار علـى سـير عمليـات 
حفـظ السـلام وعلـى نزاهـة سـلامة الولايـة القضائيـة الدوليــة، 

على حد سواء. 
وفيما يتعلق بقدرة المنظمة على نشـر عمليـات حفـظ 
السـلام، يـرى وفـدي أن الـــدول الأعضــاء قــد اتخــذت قــرارا 
ــــأن يتصـــرف مجلـــس الأمـــن نيابـــة عنـــا جميعـــا في  جماعيــا ب
الاضطــلاع بمســؤوليته الأساســية المتمثلــة في صــــون الســـلام 
والأمــن الدوليــين. لذلــك فــإن مشــروعية إجــراءات الــــس 
تتوقف على توافق هذه القرارات مع مبـادئ الميثـاق والقـانون 
الدولي. ولهذا السبب يرى وفدي أن مصداقيـة أعمـال الـس 
قـد تتـأثر علـى نحـو ضـار بالموافقـة علـى قـرارات تتعـارض مــع 

نزاهة النظام القانون الدولي. 
ــــة المناســـبة  ولا جــدال في أن مجلــس الأمــن هــو الهيئ
لتناول المسائل المرتبطة بعمليات حفظ الســلام. ولكننـا نشـك 
فيمـا إذا كـان الــس هــو المنتــدى المناســب لتنــاول المســائل 
المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما إذا كان مـن شـأن 
المسألة قيد النظـر أن تقـوض إحـدى السـمات الضروريـة لأي 

جهاز قضائي: ألا وهي استقلاله في ممارسة اختصاصه. 
وتنطوى النتائج الضـارة المترتبـة علـى تنفيـذ الاقـتراح 
بمنـح الحصانـــة المطلقــة لأفــراد عمليــات حفــظ الســلام علــى 
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تناقض. فهناك، من ناحية، دعوة الدول المستقبلة للبعثـات إلى 
التعاون الكامل مع المحاكم الدوليـة، بمـا فيـها المحـاكم الخاصـة. 
ومن الناحية الأخرى هناك إعفاء أفراد تلك البعثـات والجنـود 
ـــهم بموجــب ولايــة  التـابعين لهـا مـن الالتزامـات المفروضـة علي

المحكمة الجنائية الدولية. 
ـــام رومــا  أضـف إلى ذلـك أن الـدول الأطـراف في نظ
الأساسـي وجميـع الـدول الموقعـة الـتي الـتزمت بعـدم اتخـــاذ أي 
إجراء تحت أي ظرف من الظروف من شـأنه تقويـض هـدف 
المحاكم المذكورة ومقصدها تواجه سابقة خطيرة من شـأا في 
حالـة قبولهـا أن تشـكل تعديـلاً فعليـاً لنظـــام رومــا الأساســي. 
وأشـــير هنـــا بصفـــة خاصـــة إلى إمكانيـــة إصـــدار تعليمـــات 
للمحكمة بوقف التحقيق أو إقامـة الدعـوى في قضايـا الإبـادة 
الجماعية أو جرائم الحـرب أو الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية 
الــتي يشــارك فيــها أفــراد حــاليون أو ســابقون مــن موظفــــي 

عمليات ينشئها أو يأذن ا مجلس الأمن  
وبالمثل، من شأن المؤسسات القانونية من قبيل قـانون 
المعــاهدات، الــذي يتمثــل أحــد أهدافــــه الرئيســـية في تعزيـــز 
التعاون السلمي فيما بين الدول، أن يلحقها الضرر إذا سمحنـا 
للمجلـس بسـن السـابقة السـلبية المتمثلـة في اســـتخدام قراراتــه 

لتعديل المعاهدات. 
وليـس مـن الأمـور المقبولـة لـــدى وفــدي اللجــوء إلى 
المادة ١٦ من نظـام رومـا الأساسـي لمنـح الحصانـة مـن ولايتـه 
لأفـراد وجنـود البعثـات المنشـأة والمـأذون ـا مـــن قبــل مجلــس 
الأمن. فأي قرار يحاول استخلاص المادة ١٦ مـن نظـام رومـا 
الأساسي وتفسيرها بمعزل عـن غيرهـا علـى نحـو يتعـارض مـع 
القصـد الأصلـي مـن ورائـــها يقــوض تنفيــذ النظــام الأساســي 
برمته وينال من المبدأ الأساسـي المتمثـل في اسـتقلال المحكمـة. 
فلا بد أن تكون صلاحية المادة ١٦ مؤقتة وأن يكون تطبيقها 
استثنائياً يشمل حـالات بعينـها. ولا يسـعنا أن نقبـل بضـرورة 

منح وقف عام فيما يتعلق بحوادث لم تقع بعد. بـل وأدنى مـن 
ذلك موافقتنا على احتمال أن يصبح هذا الوقف غير محدود. 
فـلا بـد للإجـراء الـذي يتخـذه مجلـس الأمـن في وفائــه 
ـــن أن يتوافــق مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون  بولايتـه م
الدولي. ولهذا السبب لا يمكن للمجلس، بحجــة صـون السـلام 
والأمـن، أن ينشـئ نظامـاً للإعفـاءات مـن شـــأنه أن يغــير مــن 

روح أحكام نظام روما الأساسي. 
وكان وفدي يود أن يرى الولايات المتحـدة طرفـاً في 
ميثـاق رومـا الأساسـي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وخاصــة 
بالنظر إلى قيادا وإسـهاماا البالغـة الأهميـة والقـدر في إنشـاء 
المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الأخـرى وتعزيزهـا. ومـــع أســفنا لأن 
الولايـات المتحـدة قـد أعربـت مؤخـراً بوضـوح عـن اعتزامـــها 
عدم التصديق على النظام الأساسي المذكور، فـإن بلـدي يـود 
ـــن هــذا  أن يذكـر أننـا نحـترم ذلـك القـرار احترامـاً كـاملاً. وم
المنطلق، أصغينا بإمعان شديد طيلـة هـذه الأسـابيع مـن العمـل 
المضني إلى ما يساور الولايات المتحدة مـن شـواغل، وحافظنـا 
ـــه يتســم بالاســتعداد للتقبــل إزاء  طيلـة هـذه الفـترة علـى توج
مقترحاا وشواغلها. بيد أننا فيمـا يبـدو مـا زلنـا بعيديـن عـن 
العثور على نقاط للتلاقـي. ففـي حـين تظـهر آخـر المقترحـات 
شيئاً من التقدم من حيث رجوعها إلى النظـام الأساسـي، مـن 
الحقيقـي أيضـاً أـا مـا برحـــت تمثــل تفســيراً يتجــاوز في رأي 

المكسيك نص المادة ١٦ من النظام الأساسي وروحها. 
فقد كان نص المادة ١٦ النتيجـة الـتي تمخضـت عنـها 
مفاوضات مكثفة في مؤتمر روما الدبلوماسي. ويمثل مضموا 
توازنا دقيقاً هشاً لا يمكن للمجلس ولا يجب له أن يغيره. أمــا 
إذا ســلك الــس طريــق مبــادرات الولايــات المتحــدة، فإنـــه 
سيكون قد فسر نطاق المادة ١٦ تفسـيراً فضفاضـاً للغايـة، بمـا 
ـــني  أن هــذه المــادة وضعــت لحــالات محــددة ضمــن إطــار زم
محـدود، وذلـــك لقضايــا تبررهــا فيــها ضــرورة الحفــاظ علــى 

السلام والأمن الدوليين أو استعادما. 
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ونحــن علــى ثقــة مــن أن الولايــات المتحــدة ســـتجد 
طريقـة لتسـوية مـا يسـاورها مـن شـواغل داخـل هـذا الإطــار، 
بالنظر إلى أن النظام الأساسي يتضمن ضمانات كافية لحمايـة 
المصالح المشروعة للدول الأطراف والدول غير الأطراف فيه. 
ذلـك أن النظـام الأساسـي يقـوم علـى مبـدأ التكــامل. 
وكما سلف القول، فهذا ضمان بأن اتمع الـدولي لا يشـك 
بحال من الأحوال في بارامترات الاسـتقلال والتراهـة الصارمـة 
الـتي تحكـم عمـل النظـم القضائيـة للـــدول، ولا ســيما الخاصــة 

بالولايات المتحدة. 
إن الأمم المتحدة اليوم تمر بمنعطف استثنائي وتـاريخي 
ــف  فيمـا يتعلـق بـالالتزام العـالمي بنظـام رومـا الأساسـي. ويتوق
الخيار على اتخاذ جميع أعضائها خطوة لا يمكـن إصلاحـها إلى 
الـوراء، أو علـى الخيـار الـــذي يســلّم بــالأمم المتحــدة والنمــو 
المطـرد للقـانون الـدولي بوصفـهما مــن عوامــل الحضــارة الــتي 
تعزز التعاون الدولي، ومشروعية المؤسسات الدولية، وتوطيـد 
دعائم نظام للعدالة عالمي في نطاقه لمعاقبة من يرتكبـون أخطـر 

الجرائم وأبعدها أثراً ضد اتمع الدولي. 
وترى حكومة المكسـيك أن احـترام حقـوق الإنسـان 
وشــرعية القــانون الــدولي الــتزام لا ســبيل إلى الفكــاك منــــه. 
ونلـتزم بموجـب توقيعنـا علـى نظـام رومـا الأساســـي والعمليــة 
الدستورية الجارية حاليا في المكسيك للمصادقة عليه، بالدفاع 
عـن أهدافـه وتركـــيز إجراءاتنــا علــى نحــو لا لبــس فيــه علــى 

التمسك بتطبيقه. 
ومـن أجـل هـذه الأسـباب، يـرى وفـدي أنـه ليــس في 
موقـف يسـمح لـه بقبـول أي قـرار مـن شـأنه أن يضـر بإنشـــاء 

المحكمة الجنائية الدولية أو بشرعيتها. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزيـــة): تبــين 
الخـبرات، الـتي اكتســـبت أخــيرا في منــاطق شــتى مــن العــالم، 
بصورة واضحة الدور الحاسم الـذي تقـوم بـه عمليـات حفـظ 

السـلام وعمليـات إدارة الأزمـات مـن أجـل حـــل الصراعــات 
العنيفة وضمان إقرار السلام وتحقيق الاستقرار. ولذلك لا بـد 
أن تكـون الأمـم المتحـدة قـادرة علـى مواصلـة القيـــام بدورهــا 

الهام لكفالة السلام والاستقرار الدوليين. 
والحالة التي نواجهها الآن تنطوي على نتـائج خطـيرة 
للبوسـنة والهرسـك، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يعـرض للخطــر 
عملية الإصلاح والتعمير. وعدم القدرة على التصرف يشـجع 
القوى المتطرفة الإجراميـة علـى مواصلـة عنادهـا. وهـذه حالـة 
ضارة أيضا فيما يتعلق بالرسالة التي تبعثها إلى شـعب البوسـنة 
والهرسك، وفي الواقع بالرسـالة الـتي تبعثـها إلى منطقـة البلقـان 
الغربيـة. ولهـذا لا بـد أن يواصـــل اتمــع الــدولي المســاهمة في 

تحقيق الاستقرار والتنمية السلمية في البوسنة والهرسك. 
ولا بـد أن نؤكـد مـــن جديــد التزامنــا المشــترك تجــاه 
ـــل تكبــد  شـعب لم تجتحـه مؤخـرا حـرب وحشـية فحسـب، ب
أيضــا مئــات الآلاف مــن القتلــى والجرحــــى وأفـــرز ملايـــين 

اللاجئين. 
وتقوم بعثة الأمم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك فعـلا 
بمـهام اسـتكمال عملياـــا في البوســنة والهرســك قبــل إغــلاق 
البعثـة المزمـع في ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢. ولا بــد 
مـــن الســـماح باســـتمرار هـــذه العمليـــة بطريقـــــة منتظمــــة. 
والانســـحاب المخطـــط لبعثـــة الأمـــــم المتحــــدة في البوســــنة 
والهرسك لا يعني اكتمال جميع المهام التي ظلت تتعامل معها. 
وبـالرغم مـن إحـراز قـدر هـام مـن التقـدم، ويرجـع الفضــل في 
ذلك بقدر كبير إلى الأعمال التي قامت ا بعثة الأمم المتحدة 
في البوســنة والهرســك، لا يــــزال يتعـــين القيـــام بـــالمزيد مـــن 
ــــؤوليات إلى  الأعمـــال. ولهـــذا، مـــن الضـــروري إحالـــة المس
منظمات أخرى بطريقـة سلسـلة. الأمـر الـذي يقتضـي تسـليم 
المـهام بطريقـة معـدة ومنظمـــة، بــل إنــه يتطلــب أيضــا إتاحــة 
الوقــت الضــروري للقيــام بذلــك. وقــــد أثـــارت الســـلطات 
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البوسنية هذه النقطة أيضا كما أثارها الممثل السـامي. وينبغـي 
أن نحيط علما بالقلق الذي يساورهم. 

ومما له أهمية خاصة أن يسمح لقوات الشرطة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة بمواصلـة تنفيـذ عملياـا في أثنـاء الأشـهر 
الحرجـة المؤديـة إلى الانتخابـات العامـــة في البوســنة والهرســك 
والتي من المقرر إجراؤها في ٥ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. 
وستكون هذه أول انتخابات تنظمها السلطات البوسـنية منـذ 
توقيع اتفاق دايتون للسلام، وتعد علامة بارزة هامة في تطـور 

البوسنة والهرسك في فترة ما بعد الحرب. 
ولا تزال الإمكانات والحوافز تتوفـر لجميـع المتطرفـين 
من كل جانب، لخلق حالة مـن عـدم الاسـتقرار والفوضـى في 
البوسنة والهرسك. والمحافظة على النظام العام والأمـن في أثنـاء 
ــــة  الحملـــة الانتخابيـــة المقبلـــة شـــرط أساســـي لإنجـــاح عملي
الانتخابات والتي يمكن أن تحقق الاستقرار السياسي في البلـد. 
وفي حين تظل المسؤولية الأساسية عن الأمن العام واقعة علـى 
عـاتق السـلطات البوسـنية، يظـل مـن الحقـــائق أن وجــود قــوة 
الشـرطة الدوليـة وقـوة تحقيـق الاســـتقرار أمــر أساســي. ومــن 
الأهمية بمكان أيضا توفير الأمن للاجئـين العـائدين المنتمـين إلى 
الأقليـات، وأظـهر الكثـيرون منـهم شـجاعة شـخصية إلى حـــد 
كبير في إقبالهم على العودة إلى مدن وقـرى تم تطـهيرهم منـها 

تطهيرا عرقيا. 
ـــى  ودأب الاتحـاد الأوروبي خـلال فـترة مـن الزمـن عل
التحضير لإنشاء بعثــة الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي كبعثـة 
متابعة لقوة الشرطة الدولية اعتبارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٣، ولكنـه أصـدر مؤخـــرا إشــارات تنــم عــن الرغبــة في 
الإعداد لترتيب مؤقت في حالة مـا إذا انسـحبت قـوة الشـرطة 
الدوليـة قبـل الموعـد المحـدد. وفي حـين تؤيـد الـنرويج اســـتجابة 
الاتحاد الأوروبي لهذه المسألة الهامة، وتشيد ـا، فإـا لا تـزال 
تمثل خيارا مفضلا في المقام الثـاني. والخيـار المفضـل الأول هـو 

ـــة بعثــة الأمــم المتحــدة في البوســنة والهرســك  اسـتكمال ولاي
حســب مــا خطــط لهــــا أصـــلا، والســـماح مـــن ثم بتحقيـــق 
الاســتقرار في فــترة الانتخابــات المقبلــــة، والانتقـــال بطريقـــة 

منتظمة من قوة الشرطة الدولية إلى القوة الأوروبية. 
وتقع علينا جميعا مسؤولية ضمـان إيجـاد حـل للوضـع 
الحالي. والتوصل إلى نتيجة إيجابية أمـر ضـروري بغيـة المحافظـة 
علـى المسـؤولية الأساسـية للأمـم المتحـدة عـن حفـظ الســـلام. 
ومـن ثم، تـترتب علـى موضـوع مناقشـات اليـوم آثـار تتجــاوز 
البوســنة والهرســك. وإذا لم نتوصــل إلى حــل، ربمــا يتعــــرض 
للخطر كامل نظام عمليات حفظ السلام التي تقوم ـا الأمـم 
ـــين  المتحـدة، الأمـر الـذي تـترتب عليـه آثـار خطـيرة علـى ملاي
الناس في أرجاء العالم الذين يشعرون بالفعل بخطر الصراعـات 
المسـلحة أو الذيـن يوجـدون في منـاطق تعيـش فـترات مـا بعــد 

الصراعات. 
وعلـى غـــرار مــا فعلــه متكلمــون آخــرون كثــيرون، 
تعرب النرويج عن رغبتها في اغتنام هـذه الفرصـة لتؤكـد مـن 
جديد التزامنا الكامل بحقيقة العدالة الجنائيـة الدوليـة الجديـدة. 
وكان إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة في ١ تمـوز/يوليـه بـالفعل 
ـــوة تاريخيــة إلى الأمــام في الجــهود الراميــة إلى بنــاء  بمثابـة خط
السلام عن طريق حكم القـانون. وأحـدث مـد الـرأي الـدولي 
المضطرد ضد الإفلات من العقوبة على أخطر الجرائـم الدوليـة 
فتحـا هامـا بإنشـاء المحكمـة. والعدالـة والنظـــام القــانوني ينظــر 
إليـهما بصـورة مـتزايدة بصفتـهما شـرطين أساسـيين مـن أجــل 
ــــذا  إقــرار الســلام وتحقيــق الاســتقرار بصــورة دائمــة. وفي ه
ـــة دائمــة ربمــا  السـياق، نعـرب عـن اعتقادنـا بـأن إنشـاء محكم
ـــع الســلام أكــثر مــن  يفضـي بدرجـة أكـبر في الحقيقـة إلى صن

إنشاء محاكم مخصصة في سياق صراع معين. 
ونحـن مقتنعـون بـأن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة 
الجنائية الدولية يتضمن ضمانات أكيـدة ضـد محاكمـات ليـس 
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لهـا مـا يسـوغها أو محاكمـــات تعســفية. ومــن الأهميــة بمكــان 
الإشـارة إلى أنـه لا يمكـن تنشـيط النظـام الأساســـي إلا عندمــا 
يتضـح الإفـلات مـن العقوبـة مـن خـلال الافتقـــار إلى محاكمــة 
وطنية حقيقية على جرائم فظيعة واسعة النطاق. ولقد تأسـس 
نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أســـس صلبــة اســتنادا إلى 

الولاية القضائية الأولية للمحاكم الوطنية. 
ونســلم بالشــواغل الخاصــة الــــتي أُعـــرب عنـــها إزاء 
تعـرض حفظــة الســـلام التابعيـــن للأمــــم المتحـدة لمحاكمـات 
لا مســوغ لهــا. ويتضمــن النظــام الأساســي، حســــبما ذكـــر 
بـالفعل، نظـام ضمانـات ضـد أي إجـراء ليـس لـه مـا يســوغه. 
وفضـلا عـن ذلـــك، تجــدر الإشــارة إلى البيــان الــذي أدلى بــه 
الأمـين العـام والـذي جـاء فيـه أنـــه لم يوجــد في تــاريخ الأمــم 
المتحـدة أي فـرد مـن أفـراد حفظـة الســـلام أو أي فــرد في أي 
بعثة أخرى تبين أنه ارتكب شيئا يقترب من نوع الجرائم الـتي 

تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. 
وإجمالا، فإننا نرى أن نظام روما الأساسي ذاته ينص 
على وجود علاقـة سـليمة مـع الأمـم المتحـدة. ولهـذا تسـتطيع 
المحكمة الجنائية الدولية أن تسـاهم مسـاهمة لهـا شـأا ليـس في 
القانون الدولي فحسب، بـل أيضـا عندمـا يتعلـق الأمـر بتعزيـز 

السلام والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الس بـأني 
تلقيت رسالتين من ممثلي الأرجنتين وسـيراليون يطلبـان فيـهما 
دعومــا إلى المشــاركة في مناقشــة البنــد المــدرج في جــــدول 
أعمــال الــس. ووفقــا للممارســة المعتــادة، أقــترح، بموافقــة 
الـس، دعـوة هذيـن الممثلـين إلى المشـاركة في المناقشــة، دون 
أن يكون لهما حق التصويت، وفقا للأحكــام ذات الصلـة مـن 

الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيــس، اتخــذ الســيد ليســـتر 
(الأرجنتـين) والسـيد كامـــارا (ســيراليون) مقعديــهما 

على طاولة الس. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قـائمتي هـو ممثـل تـايلند. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ـــايلند) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد كاسيمسـارن (ت
أضم صوتي إلى المتكلمين الآخرين فـــي توجيـه الشـكر إليكـم 
يـا ســـيدي علــى عقــد هــذا الاجتمــاع الهــام وأهنئكــم علــى 

تبوئكم رئاسة الس عن شهر تموز/يوليه. 
لقد تابعت تايلند عـن كثـب مناقشـات مجلـس الأمـن 
بشأن تمديد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك. 
وبوصفنا بلداً من البلدان المساهمة بقــوات لـه ضبـاط ملحقـون 
بقـوة الشـرطة الدوليـة التابعـة للبعثـة، فـإن القلـق يســاورنا إزاء 
افتقـار عمليـات البعثـة إلى اليقـين. فقـــد جــرى بــالفعل تمديــد 
عمليات البعثة ثلاث مرات منـذ ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. 
ـــة  وذلــك أمــر لا يبشــر بالخــير فيمــا يتعلــق بفعاليــة أداء البعث
لمهمتــها الرئيســية، وهــي الحفــاظ علــى القــانون والنظــــام في 
البوسنة والهرسك. لذلك فإننا نأمل أن يسـتطيع مجلـس الأمـن 
التوصــل بسرعـــة إلــــى اتفـاق علـى تجديـد ولايـة البعثـة حـتى 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، كما أوصى الأمين العـام، 

وذلك حتى يتسنى إنجاز مهمتها. 
وتشـاطر تـايلند غالبيـة كبـيرة مـن الـدول الأعضــاء في 
الأمـم المتحـدة فيمـا أعربـت عنـه مـن القلـق بشـأن التطـــورات 
الأخــيرة في مجلــس الأمــن الــتي قــد تؤثــر تأثــيراً ضــاراً علــــى 
ـــة نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة  مصداقيـة وفعالي
الدوليـة الـذي بـدأ سـريانه منـذ ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. ونظــام 
رومـا الأساسـي، الـذي يبلـغ عـدد الموقعـين عليـه ١٣٩ وعــدد 
الدول الأطراف فيه ٧٦ دولة، هو نتيجة تمخضت عنـها عـدة 
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عقود من الجهود المتعددة الأطـراف الـتي بذلهـا اتمـع الـدولي 
للأمـم بغيـة وضـع حـد لإفـلات مـن يقــترفون الجرائــم البالغــة 
الخطـر الـتي يعـنى ـا النظـام الأساسـي مـــن العقــاب. ويــؤدي 
النظام الأساسي دوراً محوريـاً في إقامـة العدالـة وحمايـة حقـوق 
الإنسان، ومن ثم فهو يمثل مرحلـة مـن أهـم المراحـل في تطـور 
ـــايلند علــى هــذا  القـانون الـدولي. ومـن هـذا المنطلـق وقعـت ت
ـــــــر ٢٠٠٠  النظـــــام الأساســـــي في ٢ تشـــــرين الأول/أكتوب
ـــتي  واجتـهدت في العمـل علـى الوفـاء بالمتطلبـات الدسـتورية ال

يفرضها التصديق عليه. 
ونخشى أن تنال هذه التطـورات في مجلـس الأمـن مـن 
حرمة القانون الدولي وتعـدد الأطـراف، ولذلـك فإننـا نطـالب 
ـــتي  جميـع الـدول بضمـان اسـتقلال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ال
ــا  تكمـل الولايـات القضائيـة الوطنيـة، وفعاليـة أدائـها. ومـع أنن
نـدرك مختلـف الشـواغل الـتي جـرى الإعـراب عنــها في مجلــس 
ـــأمل  الأمـن فيمـا يتعلـق ـذه المحكمـة ونتعـاطف معـها، فإننـا ن
ـــس الأمــن حــلاً عــادلاً لا ينطــوي علــى  مخلصـين أن يجـد مجل
ــــاق الأمـــم  الاحــترام الكــامل للأحكــام ذات الصلــة مــن ميث
المتحــدة فحســب، وإنمــا أيضــاً لنــص نظــام رومــا الأساســـي 

وروحه. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قـائمتي هـو ممثلـة فـترويلا. أدعوهـا لشـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببياا. 
ــــــترويلا) (تكلمـــــت  الســــيدة بوليــــدو ســــانتانا (ف
بالإسبانية): أشكر أعضاء الس على السماح لي بـالتكلم في 
هذا الاجتماع. ونعرب عن اتفاقنا مـع البيـان الـذي أدلـت بـه 

كوستاريكا بالنيابة عن مجموعة ريو في هذه الجلسة. 
منـذ تسـعة أيــام أعــرب وفــدي، كمــا أعــرب كافــة 
المشـاركين في الـدورة العاشـــرة للجنــة التحضيريــة للمحكمــة 
الجنائية الدولية، عن الاغتباط للحدث الهـام والتـاريخي المتمثـل 

في دخـول النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة حــيز 
النفاذ. فقد كان ذلك الحـدث برهانـاً قاطعـاً علـى أن القـانون 
الجنائي الدولي ليس وهماً نظرياً، أو حلمـاً مـن أحـلام المثـاليين 
الدوليـين. بـل إنـه الآن علـى العكـس مـن ذلـك واقـع ملمــوس 
ـــى  يـبرهن هيكلـه علـى إصـرار الـدول علـى إضفـاء الفعاليـة عل
الإجراءات القضائيــة فــي مواجهة أقبح الجرائم الدولية ، الـتي 
لا تعــرض الســلام والأمــن الدوليــين وحدهمــــا، بـــل وجـــود 

البشرية ذاته، للخطر. 
ـــترويلا بــإصرار إقامــة المحكمــة الجنائيــة  وقـد أيـدت ف
ـــاء في التفــاوض بشــأن  الدوليـة، واضطلعـت بـدور نشـيط وبن
إنشــائها. وكــانت مــن أوائــل بلــدان أمريكــا اللاتينيــــة الـــتي 
صدقـت علـى نظـام رومـا الأساسـي، يحدوهـا في ذلـــك تقليــد 
عميـق الجـــذور مــن الديمقراطيــة والاحــترام لحقــوق الإنســان 
وتعزيزهــا، تمشــياً مــع الأولويــة الــتي توليــها لفعاليــة القضـــاء 
ـــد المحلــي أو الــدولي.  وموثوقيتـه وشـفافيته، سـواء علـى الصعي
ولذلك فقد بعث بلـدي برسـالة إلى اتمـع الـدولي، نؤكدهـا 
الآن من جديد أمام مجلس الأمن، بشأن الأهميـة العظمـى الـتي 
نعلقـها علـى المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة بوصفــها آليــة قضائيــة 
ـــا معاقبــة   مسـتقلة ذاتيـاً، وعالميـة، وتكامليـة، ونزيهـة نحـاول
ـــم الدوليــة. واســتحداث المحكمــة  المسـؤولين عـن أبشـع الجرائ
ـــداً، ليــس  الجنائيـة الدوليـة حـافل بـالرموز ويشـكل فتحـاً جدي
فقط لأا أول مؤسسة مرتبطة بالأمم المتحـدة تنشـأ في القـرن 
الجديـد، بـــل أهــم مــن ذلــك بكثــير لطابعــها ذاتــه، ولأهميــة 
إسـهامها البعيـدة المـدى في بنـاء النظـام الـدولي الجديـد، الــذي 
نسعى لبنــاء هيكلـه علـى أسـس وطيـدة مـن العدالـة والسـلام، 
حــتى يتيــح يئــة الأوضــاع الضروريــة لتنميــة شــعوبنا علـــى 

الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 
ولا تـزال ثقتنـا وتفاؤلنـا إزاء فعاليـــة المحكمــة الجنائيــة 
الدولية راسخين. وبالرغم من ذلك فإننا نشعر بـالقلق العميـق 
ـــدان بعــدم الانضمــام في  إزاء الموقـف الـذي تتخـذه بعـض البل
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الوقت الراهن إلى هـذا المسـعى لتحقيـق العدالـة الدوليـة، حـتى 
حين نتفهم هـذا الموقـف. فلدينـا اقتنـاع بـأن تعميـم المشـاركة 
ـــدة.  يجـب أن يشـكل حجـــر الزاويــــة في هـذه المؤسسـة الجدي
ــــة والفعاليـــة مفـــهومان لا ينفصـــلان.  ولا شــك في أن العالمي
وبالمثل، ننظر بعظيم القلق إلى الحالة التي نشأت داخل الـس 
فيمـا يتعلـــق بإمكانيــة أن يضعــف قــرار يتخــذه هــذا الجــهاز 
الرئيسي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة. ذلـك أن 
قـراراً مـــن هــذا القبيــل قــد يعــدل نطــاق أداة دوليــة لا تمثــل 
القانون التقليدي بالمعنى الدقيق لهـذا المصطلـح فحسـب، وإنمـا 
يتجلـى فيـها أيضـاً إلى حـد بعيـد القـانون العــرفي الــذي يقبلــه 
الجميع إزاء الولاية القضائية الدولية والقانون الجنـائي الـدولي. 
ومن شأن اتخاذ الس قراراً ذا المعـنى أن ينـاقض روح نظـام 
روما الأساسي ذاته والقصد منه، الذي يتمثل بصفـة جوهريـة 
في القضـاء علـى الإفـلات مـن العقـاب علـى ارتكـاب الجرائـــم 
التي تخضع لولاية المحكمة. وسيكون ذلك أمراً محفوفاً بالشـك 
سواء من الناحية السياسـية أو القانونيـة. فـهذا القـرار يتجـاوز 
اختصاص الس ومن شأنه أن يضر بالنظام القانوني الدولي. 

وفي الوقـت ذاتـه، تمشـياً مـع مـا ذكرتـه، فإننـا نشــاطر 
الأمين العام ما يساوره من القلق بشأن اتخـاذ التدبـير المذكـور 
والتدابير التي على شاكلته، التي قد تؤثر مسـتقبلاً في عمليـات 
حفظ السلام، التي يتطور مفهومها ليصبح رؤيـة شـاملة والـتي 

يقع إنشاؤها بالفعل ضمن ولاية مجلس الأمن. 
ولا يوجــد تعــارض بــين الســــلم والمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـة؛ بـل علـى النقيـض مـن ذلـك، إمـا متكـاملان تمامـــا. 
وتـأمل فـترويلا أن يتخـذ مجلـس الأمـن، وهـــو يتصــرف وفقــا 
لمسؤولياته بموجب الميثــاق، قـرارا يحـترم نظـام رومـا الأساسـي 

نصا وروحا. 
ـــة): نظــرا لتــأخر الوقــت،  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي

وبموافقة أعضاء الس، أعتزم تعليق الجلسة الآن. 
سيواصل مجلس الأمن نظره في هـذا البنـد ظـهر اليـوم 
عقب رفع اجتماع مجلس الأمـن مـع البلـدان المسـاهمة بقـوات 

في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥.  

 
 


